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   المستخلص
تناولنا في ھذه الدراسة بالتفصیل مجموعة م ن المب ادئ والحق وق الدس توریة               

مب دأ قانونی ة ال ضریبة وح ق     التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشؤون الضرائبیة وھي    
المساواة وحق الملكیة وحق التقاضي في دستور جمھوری ة الع راق الناف ذ ودس اتیر          

 الت ي رغ م الاخ تلاف    والأمریك ي الدول العربیة ، ف ضلاً ع ن الدس تورین الفرن سي         
  .بینھما في مستوى وحجم ھذه الحقوق والمبادئ فانھا جمیعاً كفلتھا وصانتھا

 الجھید الذي بذل في وضع المبادئ والحق وق الدس توریة المتعلق ة    إلا أن الجھد       
بالضرائب في العراق لم یؤت أكلھ إذ ان القوانین الضریبیة العراقیة ضربت صفحاً 
ع  ن ك  ل تل  ك الحق  وق والحری  ات وج  اءت تم  وج موج  اً ب  الكثیر م  ن الخروق  ات          

بة العرص ات  والانتھاكات والعدوان على تلك المبادئ والحقوق وك ان ق انون ض ری      
في قمة قائمة ھذه القوانین حی ث مثل ت ن صوصھ خرق اً لجمی ع ھ ذه الحق وق ، فیم ا           
التزم  ت ق  وانین ض  ریبة العق  ار وض  ریبة ال  دخل وال  ضریبة الكمركی  ة وض  ریبة       
المبیعات والضریبة على نقل ملكیة العقار او حق التصرف فیھ بحق الملكیة ولكنھا 

 ان ندعو المشرع الضریبي العراقي الى تعدیل انتھكت بقیة الحقوق فما كان منا الا    
ھذه القوانین بالشكل الذي یتم فیھ رفع كل ھذه الانتھاكات ویعید لھا صفة الدستوریة 

  .التي فقدتھا ردحاً طویلاً من الزمن
  
  
  

                          

   .١/٢٠١١ /١٠قبل للنشر في *** ١٢/٢/٢٠١١أستلم البحث  في) *(
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Abstract  
This study deals with a set of principles and constitutional 

rights which are directly related to tax affairs, and these principles 
are; the principle of legal tax, right of equality, right of property and 
the right of litigation in the valid constitution of the Republic of Iraq 
and the constitutions of Arab countries, as well as the constitutions 
of France and U.S.A., though in which there are several 
differences in the level and magnitude of these rights and 
principles, yet they are all guaranteed and preserved. 
             However the great effort which has been paid into the 
development of principles and constitutional rights relating to 
taxation in Iraq, did not bear fruit in view of the fact that the laws of 
Iraqi tax have turned away from all those rights and freedoms and 
committed a lot of breaches, violations and aggression against 
those principles and rights. The law of lands tax  was on the top of 
the list of these laws where its texts have set an example of 
breach of all of these rights, while the laws of real estate tax, 
income tax, customs duty tax, sales tax and the tax on the transfer 
of ownership of the property or the right to dispose of this property, 
have complied with the right of property, yet breached other rights. 
For that reason, we claim the Iraqi tax legislator to amend these 
laws in such a way that will put an end to all these violations and 
to restore the character of constitutionality which has been lost for 
a long time. 
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  المقدمة
كان ولما یزل التوافق ب ین الج انبین النظ ري والعمل ي لك ل القواع د القانونی ة                   

ی  شكل ال  شغل ال  شاغل لجمی  ع المھتم  ین بالق  انون م  ن س  لطات ت  شریعیة وق  ضائیة    
وتنفیذیة ، فضلاً عن فقھاء القانون ، ویبدو ان الاھتمام ی صل ال ى اعل ى م ستویاتھ         

لقواع د الدس  توریة الت ي تق  ف عل ى قم  ة الھ رم ف  ي     عن دما تك ون ھ  ذه القواع د ھ  ي ا   
القواعد القانونیة ، ویكون التركیز في ذلك اكبر عندما تكون ھذه القواعد الدستوریة 
متعلقة بالجوانب المالیة التي تھم الخزینة العامة للدولة والمواطنین عل ى ح د س واء     

الیة للمكلف ین بم ا   وخاصة تلك القواعد التي تشكل فرائض اجباریة تمس الحقوق الم 
  .فیھا الضرائب والرسوم

 والمبادئومن ھذا المنطلق فقد أولت الدساتیر اھتماماً متمیزاً بوضع القواعد              
التي من شأنھا المحافظة على حقوق الخزینة العامة ورفدھا بم ا تتطلب ھ م ن أم وال         

 كمب دأ  والھمأم   للم واطنین ف ي    الأساسیةوفي الوقت ذاتھ مراعاة الحقوق والحریات       
قانونی  ة ال  ضریبة وح  ق الم  ساواة وح  ق الملكی  ة وح  ق التقاض  ي إذ تتعل  ق مباش  رة    

 المالی  ة وبالتحدی  د ب  شؤون ال  ضرائب ، بی  د ان  ھ وعل  ى ال  رغم م  ن وج  ود    ب  الأمور
المؤس  سات الدس  توریة الحامی  ة للقواع  د الدس  توریة س  واء أكان  ت ق  ضائیة ام غی  ر    

العراق التي تتولى مھمة الفصل في دستوریة قضائیة كالمحكمة الاتحادیة العلیا في  
ت لتل ك الحق وق والحری ات     وج ود انتھاك ا   إمكانی ة  فإن الإداریةالقوانین والقرارات   

زالت قائمة ، اما بسبب قلة ال وعي الق انوني وال سیاسي ل دى الم واطن او         المالیة ما   
تصة بالنظر بسبب التأثیر الذي یمكن ان تمارسھ السلطة التنفیذیة على الجھات المخ

  .في دستوریة القوانین
  -: تقدیم واف للموضوع لابد لنا من دراسة النقاط الآتیةإعطاءولغرض 

 الدراس ة ف ي دس توریة الق وانین ال ضریبیة م ن       أھمی ة ـ  تنب ع     : الدراسة أھمیة -:أولاً
 والحق وق الت ي كفلھ ا الدس تور ف ضلاً ع ن            المب ادئ  عدد من ارتباطھا المباشر ب  

اصة عندما یك ون البح ث ف ي ق وانین ال ضرائب ف ي الع راق              خ أھمیةاكتسابھا  
 في جمیع الأخیرة الأعوامنتیجة للتحولات الجذریة التي حدثت في ھذ البلد في 

المج  الات ال  سیاسیة والاقت  صادیة والاجتماعی  ة والقانونی  ة الت  ي تتطل  ب تنبی  ھ   
  .المشرع والمواطن على وجود ایة انتھاكات للحقوق الدستوریة

ـ   تتج  سد فرض  یة البح  ث ف  ي ان ت  ضمین الن  صوص       :فرض  یة الدراس  ة  ـ   :ثانی  اً
الدستوریة للمبادئ والحقوق یتطلب التزام التشریعات العادی ة والفرعی ة بھ ا ،        

  . تلك النصوص من محتواھاأفرغت وإلا
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ـ تتمث ل م شكلة البح ث ف ي وض ع آلی ة للك شف المبك ر ع ن               : اشكالیة الدراسة  -:ثالثاً
عل ى الحق وق الدس توریة المتعلق ة بال ضرائب وكیفی ة           الانتھاكات والتجاوزات   

رفعھا ، فضلاً ع ن التع رف بالتف صیل عل ى تل ك الحق وق والمب ادىء وموق ف              
 الناف ذ  ٢٠٠٥ دس تور جمھوری ة الع راق لع ام        لاس یما الدساتیر المقارنة منھ ا و    

وتطبیق  ات ھ  ذه المب  ادىء والحق  وق ف  ي ق  وانین ال  ضرائب العراقی  ة وم  دى         
  .التزامھا بھا

ـ سنعتمد في دراس تنا ھ ذه الم نھج التحلیل ي المق ارن ، إذ            :منھجیة الدراسة  -:ابعاًر
 نیة المشرع نبحث في آراء الفقھ حولھا ونستقري    سنحلل النصوص القانونیة و   

فیھا مقارنین بین موقف المشرع الدس توري العراق ي والت شریعات الدس توریة            
  .ي لنصل الى افضل الحلول والفرنسالأمریكيالعربیة بشكل عام والدستورین 

 بكل جوانب الموضوع سنق سم الدراس ة    الإحاطةـ وبغیة    :ھیكلیة الدراسة  -:خامسا
 والحقوق الدس توریة المتعلق ة بال ضریبة        للمبادئ الأولعلى مبحثین نخصص    

بشكل مباشر وھي مبدأ القانونیة وحق المساواة وحق الملكیة وحق التقاضي اذ 
 منھا لنتن اول مفھومھ ا وموق ف الدس اتیر منھ ا ،        سنخصص مطلباً مستقلاً لكل   

فیما سنخصص المبحث الثاني للحدیث عن تطبیقات ھذه المبادىء ف ي ق وانین    
ة الضرائب العراقیة وھي قوانین ضریبة العرص ات وض ریبة العق ار وض ریب      

ف ي مطال ب خم سة إذ نب ین ف ي ك ل        وذل ك  الدخل والكمارك والضرائب الآخ ر   
رع الضریبي العراقي بتلك المبادىء والحقوق ث م ننتھ ي   ا مدى التزام المش   منھ

  .بخاتمة نحدد فیھا اھم الاستنتاجات والتوصیات ، واالله ولي التوفیق
  

  المبحث الأول
  المبادئ والحقوق الدستورية المتعلقة بالضريبة

على الرغم من ارتباط القواعد الدستوریة بكل جوانب حیاة المجتم ع بم ا فیھ ا                 
 ھن اك مجموع ة م ن القواع د الدس توریة الت ي         ف أن ارتباطاً غیر مباشر ،     الضرائب  

ترتبط بشؤون الضریبة ارتباطاً مباشراً بم ا یجع ل منھ ا ض ابطاً للحك م عل ى م دى            
وم  ن ھ  ذه القواع  د مب  دأ القانونی  ة ومب  دأ   ) ١(دس  توریة ك  ل ض  ریبة م  ن ال  ضرائب   

                          
(1) H.W.R.Wade & C.F.Forsyth , Administrative Law , 8th Edition , 

Oxford University Press , Corn Wall , p.20. 
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مبح ث الح دیث ب شيء    المساواة وحق الملكیة وحق التقاضي ، وسنحاول ف ي ھ ذا ال        
  -:من التفصیل عن كل مبدأ أو حق في مطلب مستقل وكما یأتي

  
  المطلب الأول

  مبدأ قانونية الضريبة
یحظى مبدأ قانونیة الضریبة بأھمیة كبرى كون ھ ال ضمانة الأھ م لع دم تج اوز                 

ال  سلطة التنفیذی  ة عل  ى الاخت  صاصات الح  صریة لل  سلطة الت  شریعیة فیم  ا یتعل  ق       
ضرائب ، لذا سنحاول تفصیل أحكامھ في ف رعین نتح دث ف ي الأول ع ن           بشؤون ال 

المفھ وم الع ام للمب  دأ وف ي الث  اني ع ن الأحك ام الخاص  ة بالمب دأ ف  ي ال دول المركب  ة        
  ).  الفیدرالي ( وبالتحدید دول الاتحاد المركزي 

  
  الفرع الأول

  المفهوم العام لمبدأ القانونية
ن جھة والخزینة العامة من جھ ة أخ رى فق د اق ر     حفاظاً على حقوق المكلفین م       

 الفرض والإعفاء والجبایة   اقي مبدأ قانونیة الضریبة شاملاً    المشرع الدستوري العر  
، لیكون م ن أھ م النت ائج المترتب ة عل ى ھ ذا المب دأ ع دم ج واز تف ویض                    )١(والتعدیل

ف  رض ال  سلطة التنفیذی  ة بالاخت  صاصات الح  صریة لل  سلطة الت  شریعیة والمتعلق  ة ب 
 ، وھ و م ا دعان ا إل ى الق ول ب ان       )٢(الضریبة أو جبایتھا أو تع دیلھا أو الإعف اء منھ ا        

المشرع قد اقر المبدأ لحمایة حق وق المكلف ین والخزین ة العام ة عل ى ح دٍ س واء فل و               
اكتفى المشرع بإقرار مبدأ القانونیة في الفرض والجبایة فقط لقلن ا بأن ھ أراد حمای ة          

                          

 النافذ على انه      ٢٠٠٥راق لسنة   من دستور جمهوريةالع  ) ٢٨(نص البند أولاً من المادة      ي) ١(
  )).لا تفرض الضرائب والرسوم ، ولا تعدل ، ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون((

عثمان سلمان غيلان ، مبدأ قانونية الضريبة في تشريع الضرائب المباشرة في العـراق              ) ٢(
  .٣٩ ، ص ٢٠٠٥ة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين ، أطروحة دكتوراه مقدم

Emma Coleman Jordan & Angela P.Harris , Economic Justice, 
Foundation Press , New York , 2005 , p 87-88. 
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 على أن إض افة الإعف اء إل ى نط اق س ریان مب دأ القانونی ة        حقوق المكلفین فحسب ،   
  .یجعل من ھذا المبدأ سبباً لحمایة حقوق الخزینة العامة أیضاً

ویبدو لنا أن المشرع الدستوري العراقي بدا متطوراً أكثر من أقران ھ ف ي ال دول              
ی ة  العربیة إذ اكتفت دساتیر تل ك ال دول بتطل ب ص دور الق انون ف ي الف رض والجبا             

دون الإعفاء والذي ترك لیكون بناء على ق انون ، أي أن تل ك الدس اتیر أج ازت أن         
یكون الإعفاء من الصلاحیة المخولة للسلطة التنفیذیة بناءً على تفویض من السلطة 

  . )١(التشریعیة
والحقیقة أن المشرع الدستوري العراقي لم یكتف بمنع تفویض السلطة التنفیذیة      

لاحیة فیما یتعلق بشؤون الضرائب في الأوضاع العادیة وإنما منعھا أو تخویلھا ص  
حت  ى ف  ي حال  ة ال  ضرورة أو ف  ي الظ  روف الاس  تثنائیة أو حال  ة الط  وارئ وغی  اب   

م ن  ) ج(السلطة التشریعیة أو تعطیل عملھا في تولي ھذه المھمة اذ جاء ف ي الفق رة    
یخ ول رئ یس   (( ذ عل ى ان ھ   من الدس تور العراق ي الناف       ) ٦١(البند تاسعاً من المادة     

مجلس الوزراء الصلاحیات اللازمة الت ي تمكن ھ م ن إدارة ش ؤون ال بلاد ف ي أثن اء                 
  مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ ، وتنظم ھذه الصلاحیات بقانون ، بما لا 

  

                          

إنشاء الـضرائب    ((  من الدستور المصري على ان     ١١٩دة  على سبيل المثال تنص الما    ) ١(
لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة           العامة وتعديلها أو إلغائها     

لا يجـوز إحـداث   (( من الدستور السوري على انـه   ) ٨١(كما تنص المادة  )) في القانون   
من الدستور الأردنـي    ) ١١١(وكذلك تنص المادة    )) ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون      

منه على انـه    ) ١١٨(وتنص المادة   ...)) إلا بقانون لا تفرض ضريبة أو رسم      (( على انه   
)) لا يجوز إعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القـانون                ((

من الدستور اليمنـي    ) ١٣(و) ١٢(نسي العماني والمادتا  من النظام الأسا  ) ٣٩(وكذا المادة   
مـن  ) ٦٤(الدستور التونسي والمادة    من  ) ١٦(من الدستور القطري والمادة     ) ٤٣(والمادة  

مـن  ) ٨٢(و) ٨١(ن  من الدستور البحرينـي والمادتـا     ) ١٠٧(الدستور الجزائري والمادة    
من الدستور الكويتي والمادة    ) ٤٨(من الدستور الليبي والمادة     ) ١٧(الدستور اللبناني والمادة    

 .من الدستور المغربي) ١٧(
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 ، فم  ع أن الق  انون ال  ذي م  ن المتوق  ع أن ی  نظم حال  ة       )1())یتع  ارض م  ع الدس  تور  
) ١(إذ یسري الان امر الدفاع عن ال سلامة الوطنی ة رق م      الطوارئ لم یصدر بعد ،      

أع لاه ح سمت الموق ف ب ان     ) ج( إلا أن العبارة الأخیرة من الفق رة    )٢( ، ٢٠٠٤لسنة  
 یتعارض مع الدستور، أي یج ب أن یك ون محكوم اً بالمب ادئ        ألاّذلك القانون یجب    

 تعدیلھا أو جبایتھا الدستوریة ومنھا مبدأ القانونیة ، ومن ثم بقاء فرض الضریبة أو
أو الإعف  اء منھ   ا م   ن ال  صلاحیات الح   صریة لل   سلطة الت  شریعیة الت   ي لا یج   وز    
تفویضھا للسلطة التنفیذیة حتى في حالة الطوارئ والظروف الاستثنائیة ، وھ و م ا       

( یسجل للمشرع العراقي ویفوق ب ھ م ا ذھب ت الی ھ الت شریعات الدس توریة العربی ة          
إذ  أج  ازت ف  ي حال  ة الط  وارئ أو ) ١١٣اتي ف  ي الم  ادة فیم  ا ع  دا الدس  تور الام  ار

الظروف الاستثنائیة للسلطة التنفیذیة ممثلة ب رئیس الجمھوری ة أو المل ك أو رئ یس          
مجلس الوزراء على اختلاف بین الدساتیر إصدار ق رارات لھ ا ق وة الق انون ومنھ ا         

ال  سلطة ق  رارات ف  رض ال  ضریبة والإعف  اء منھ  ا ، وم  ع أن تل  ك الدس  اتیر ألزم  ت   
التنفیذیة بعرض تلك الق رارات عل ى ال سلطة الت شریعیة خ لال م دد مح دودة لتق ول              

 إلا أن ذلك لن یفلح في حمایة مبدأ القانونیة ، إذ حتى لو ألغیت )٣(فیھا كلمتھا الفصل
تلك القرارات بأثر رجعي فان حقوق المكلفین تكون قد انتقصت ول و ب شكل جزئ ي          

خ  سارة محقق ة بف  رض ال  ضریبة وجبایتھ ا من  ھ ث  م   ف إذا كان  ت ل  م تع رض المكل  ف ل  
إعادتھا إلیھ بعد إلغاء القرار ، إلا أنھا ف ي الغال ب تك ون ق د فوت ت علی ھ أرباح اً أو              

                          

موقف القانون العراقي من الـضريبة      : الدخيل  ينظر في تفصيل ذلك احمد خلف حسين        ) ١(
نسانية الـصادرة عـن كليـة       المستترة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإ         

   .٢٧٧ ، ص ٢٠٠٦ ، ٩ ، ع١٣ المجلد  ،التربية
 ،  ٢٠٠٤في ايلول    ) ٣٩٨٧( نشر هذا الامر في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم           )٢(

من دستور جمهوريـة العـراق لـسنة         ) ١٣٠( يبقى سارياً وفقاً للمادة      إذ  ان هذا الامر    
 التي تقضي بان تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ، ما لم تلغ او تعـدل ، وفقـاً                  ٢٠٠٥

 .لاحكام هذا الدستور

مـن  ) ٣٦(من الدستور الأردني ، و  ) ٩٤(من الدستور المصري ، و    ) ١٤٧(تنظر المواد ) ٣(
من الدستور الجزائـري و      ) ٩٦ -٩١(من الدستور التونسي و   ) ٤٦(ي و الدستور البحرين 

) ٦٩(من الدستور الـسوري و    ) ١١٣-١١١(من النظام الأساسي السعودي و      ) ٦٢-٦١(
  .من الدستور الكويتي



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 تفوتھ ، مما یستوجب تعویضھ ، ذلك أن التع ویض كم ا      ألاّ الأجدراستحقاقات كان   
  . المدني یكون للخسارة یكون للكسب الفائت وفقاً للقواعد العامة في القانون

وعلیھ فان مب دأ القانونی ة یح صر س لطة ف رض ال ضریبة وتع دیلھا وجبایتھ ا                         
والإعفاء منھا بالسلطة التشریعیة المنتخبة ف ي ال بلاد ولا یب یح ص راحة ولا ض مناً            

  . تفویض السلطة التنفیذیة أیاً من ھذه السلطات
حد م ا تطل ق علی ھ ال سلطة     والجدیر بالذكر أن سریان المبدأ أعلاه لا یقف عند               

التنفیذی  ة بال  ضرائب أو الرس  وم وإنم  ا یتع  داه لی  شمل ك  ل م  ا یت  ضمن معناھ  ا عل  ى  
 غی ر ال ضرائب أو الرس وم ، إذ یمك ن أن     رغم من إط لاق الأخی رة ت سمیات أخ ر       ال

تتضمن الأثمان العام ة والق روض العام ة وحت ى الرس وم العام ة ض رائب م ستترة                  
ام بھذا المبدأ ھو بالمضمون لا بالشكل أو الاسم ، ومن ثم فالعبرة في الالتز) مقنعة(

فحتى ھذه ال ضرائب الم ستترة یج ب أن تخ ضع لمب دأ القانونی ة وان یك ون ال سبیل                  
 ، ومن ث م  )١(الوحید لفرضھا ھو عرضھا على السلطة التشریعیة المنتخبة في البلاد     

  .)٢( وفقاً للدستورجاز للمحكمة الاتحادیة العلیا فرض رقابتھا الدستوریة علیھا

  
  الفرع الثاني

  مبدأ القانونية في دول الاتحاد المركزي
وإذا كان البحث في مبدأ القانونیة قدر تعلق الأمر بموضوع بحثنا یقف عند ھذا      

زی د م ن النق اش ف ي ال دول المركب ة       الحد في الدول البسیطة ، إلا انھ یحتاج إل ى الم       
مثل العراق والإم ارات إذ یك ون لك ل    ) لفیدرالي ا(  دول الاتحاد المركزي     ولاسیما

دویلة من دویلات الاتحاد دستورھا الخاص بھا وحكومتھا الخاصة بما فی ھ تك وین          

                          

  .٢٦٣احمد الدخيل، مصدر سابق، ص ) ١(
ية القـوانين   المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المختصة بممارسة الرقابة على دسـتور          ) ٢(

فـوزي حـسين    . ينظر في تفصيل هذه المحكمة واختصاصاتها د      . والأنظمة في العراق    
نظرات حول تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في العراق ، بحـث        : سلمان الجبوري   

 ١٩-١٨ ، ص    ٢٠٠٩مقبول للنشر في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،           
  .٢٨-٢٤و 

 . النافذ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٩٤-٩٢( المواد -
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ھذه الحكومة من سلطات تشریعیة وتنفیذی ة وق ضائیة وھ و م ا یعن ي الازدواج ف ي            
ة الدستور والسلطات على مستوى الاتحاد من ناحیة وعلى مستوى دویلاتھ من ناحی

 مما یفرز مشكلة توزیع الاختصاصات بین الحكومة الاتحادی ة وحكوم ات      )١(أخرى
ال دویلات أو الأق الیم الت ي تعالجھ ا الدس  اتیر الاتحادی ة ، إم ا بح صر اخت  صاصات        
السلطات الاتحادیة وترك ما عدا ذلك للأقالیم كما في دستور دولة الإمارات العربیة 

یة ، وإما بتحدید اختصاصات الأقالیم وت رك م ا       المتحدة والولایات المتحدة الامریك   
 عل ى أن الم شرع الدس توري    )٢(عدا ذلك للسلطات الاتحادیة كما في دس تور الھن د ،         

العراقي اختط لنفسھ أسلوباً مختلفاً بعض ال شيء ح ین ح دد اخت صاصات ح صریة            
 للسلطات الاتحادیة واختصاصات مشتركة بین السلطات الاتحادیة وسلطات الأقالیم
على أن تكون الأولویة فیھا عند التعارض لقوانین الأق الیم وت رك م ا ع دا ذل ك م ن            

  .)٣ (الاختصاصات لسلطات الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم
وبعی  داً ع  ن الانتق  ادات الت  ي یمك  ن أن توج  ھ إل  ى م  سلك الم  شرع الدس  توري           

صاص ف  رض ال  ضرائب  العراق  ي ف  ي ھ  ذا المج  ال ، فق  د ث  ار الخ  لاف ح  ول اخت      
ھ و م ن الاخت صاصات الح صریة لل سلطة الت شریعیة ف ي        أوجبایتھا والإعفاء منھ ا     

الاتحاد ؟ أم أن السلطات التشریعیة في الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم  
  یمكنھا أیضاً إصدار تشریعات محلیة لفرض الضرائب وجبایتھا والإعفاء منھا ؟ 

م  ن الدس  تور العراق  ي الناف  ذ الت  ي ح  ددت   ) ١١٤-١١٠(لم  وادوب  العودة إل  ى ا      
ھا الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة والمشتركة مع سلطات الأقالیم نجد      

لیعط ي س لطات   ) ١١٥(بیة لی أتي حك م الم ادة    خلت من النص على الشؤون الضری 
م ی رد ب ھ   الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم اختصاصاً عاماً في ك ل م ا ل           

بیة ؟ بق ى  ولكن ھل یدخل ضمنھا ال شؤون ال ضری  نص في المواد الخمس السابقة ،  
   ٧١رقم ) سیئة الصیت(الجدال قائماً حتى مع وجود أمر سلطة الائتلاف المؤقتة 

  
  
  

                          

، ١٩٧٣ ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، ٤نظرية الدولة ، ط: طعيمة الجرف . د) ١(
  .١٨٥ و ١٨٢ص

النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدسـتوري  : إحسان المفرجي وآخرون   . د) ٢(
  .١١٣ -١١١، ص ص١٩٩٠د ، في العراق ، ، مطبعة دار الحكمة ، بغدا

  .من الدستور العراقي النافذ) ١١٥-١١٠(تنظر المواد ) ٣(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٢٣١

  
منھ ) ٤(من القسم ) ١(والبند ) ٢(من القسم ) ٢( الذي أجاز في البند )١(٢٠٠٤لسنة 

من ھ بم نح   ) ٨(م ن الق سم   ) ١(لضرائب ولم یكتف البن د    للمجالس المحلیة تحصیل ا   
ھذه المجالس سلطة تحصیل الضریبة وفقاً للقوانین الاتحادیة وإنما أجاز لھ ا أی ضاً        

إلا أن ص  دور ق  انون المحافظ  ات غی  ر  . ف  رض ال  ضریبة وإدارة أموالھ  ا وإنفاقھ  ا  
أع  لاه ف  اقم ) ٧١(لأم  ر رق  م  وإلغ  اءه ا)٢(٢٠٠٨ ل  سنة ٢١المنتظم  ة ف  ي إقل  یم رق  م  

ان البن  د ثالث  اً م  ن الم  ادة ال  سابعة من  ھ م  نح اخت  صاصاً لمج  الس        لاس  یما النق  اش 
المحافظ   ات غی   ر المنتظم   ة ف   ي إقل   یم بإص   دار الت   شریعات المحلی   ة والأنظم   ة      
والتعلیمات لتنظیم الشؤون الإداریة والمالیة وبالشكل الذي یمكنھا من إدارة شؤونھا 

یتعارض م ع الدس تور والق وانین الاتحادی ة ، كم ا أن        وفق مبدأ اللامركزیة وبما لا      
 المحافظ ات الت ي ل م    م ن الدس تور العراق ي الناف ذ م نح         ) ١٢٢(البند ثانیاً من المادة     

تن  تظم ف  ي إقل  یم ال  صلاحیات الإداری  ة والمالی  ة الواس  عة لإدارة ش  ؤونھا وف  ق مب  دأ  
في العراق إل ى اعتم اد   اللامركزیة الإداریة ، وھو ما دفع المحكمة الاتحادیة العلیا        

رأیین فسرت بھما الم واد الدس توریة الخاص ة بتوزی ع الاخت صاصات واست شھدت             
أع لاه لتؤك د   ) ١٢٢(بنص البند ثالثاً من المادة السابعة أعلاه والبند ثانیاً من المادة        

عل ى أن لمج  الس المحافظ ات غی  ر المنتظم  ة ف ي إقل  یم ح  ق س ن الق  وانین الخاص  ة     
لیة وجبایتھا وإنفاقھا وسن القوانین الخاص ة بف رض وجبای ة    بفرض الضرائب المح  

الرسوم والغرامات والضمیمة بما یمكنھا م ن إدارة ش ؤونھا وف ق مب دأ اللامركزی ة        
   .)٣(الإداریة

 ف ي ھ ذا الخ صوص      ال صواب  ق د جان ب    ویبدو لنا أن المحكمة الاتحادیة العلی ا           
من قانون المحافظات غیر المنتظمة ) ٧(ذلك أنھا اعتمدت على البند ثالثاً من المادة 

في إقلیم وھو لا یعدو أن یكون قانوناً عادیاً لا یمكن أن ی تم الاس تناد إلی ھ ف ي ح سم         
مسألة الاختصاصات بین السلطات الاتحادیة وسلطات الأقالیم ھذا من ناحیة ، ومن 

لم ادة   عن البن د أولاً م ن ا   نفسھناحیة أخرى فقد غضت المحكمة الطرف في الوقت      
من قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم والتي منحت للوحدات الإداریة ) ٢٢(

المشمولة بھ ذا الق انون س لطة اس تیفاء ال ضرائب والرس وم والأج ور وفق اً للق وانین                
الاتحادی  ة الناف  ذة والمع  روف أن الاس  تیفاء وفق  اً للق  وانین الاتحادی  ة غی  ر ف  رض        

ع ن أن المحكم ة ترك ز ف ي رأیھ ا أكث ر م ن م رة          ، ناھیك    وجبایتھا ضرائب محلیة 
                          

 .٦/٤/٢٠٠٤ في ٣٩٨٣نشر هذا الأمر في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ) ١(
  .٢٠٠٨ آذار ٣١ في ٤٠٧٠نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ) ٢(

 (3) WWW.Albasranews.com -www.iragja.org  

http://www.Albasranews.com
http://www.iragja.org


  دستورية الضرائب في العراق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٢٣٢

على أن لمجالس المحافظات في سبیل إدارة شؤونھا وفق مبدأ اللامركزیة الإداری ة    
أن تسن التشریعات ، في الوقت الذي ن رى أن فق ھ الق انون الإداري یجم ع عل ى أن        

الث اني  مبدأ اللامركزیة الإداری ة یختل ف  ع ن الفیدرالی ة ، ف الأول نظ ام إداري أم ا         
فھو نظام دستوري ولا یمكن الاستناد إلى الأول لتبریر منح سلطات ت شریعیة لأي           

 ولكن یبدو ان المحكمة قد شاطرت بل عززت خل ط  )١(من الإدارات غیر المركزیة  
 إذ  نرى ان الوضع ھنا اوسع )٢(المشرع الدستوري العراقي وتخبطھ بین النظامین   

  . یة فھو نمط جدید في الادارة یختص بھ العراقمن اللامركزیة واضیق من الفیدرال
وحتى لو سلمنا جدلاً بصحة رأیي المحكمة أعلاه ف ان تبری ر إعط اء مج الس              

المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم سلطة فرض الضرائب وجبایتھا على أساس أن       
شؤون الضرائب والرسوم لیست من الاختصاصات الحصریة لل سلطات الاتحادی ة    

 م ن الاخت  صاصات الم  شتركة م  ع س  لطات الأق  الیم یعن  ي حتم  اً أنھ  ا مم  ا ت  رك   ولا
 الاتحادیة من لسلطات الأقالیم ، ومفھوم المخالفة لھذا التبریر یقضي بمنع السلطات

بیة عن طریق إصدار أی ة ت شریعات اتحادی ة ، ولا ی شفع ف ي      ولوج الشؤون الضری 
ور الت   ي جعل   ت م   ن أول   ى  م   ن الدس   ت) ٦١(م   ن الم   ادة ) أولاً(ذل   ك ن   ص البن   د 

اخت  صاصات مجل  س الن  واب ھ  و ت  شریع الق  وانین الاتحادی  ة فھ  ذه ال  سلطة مقی  دة       
التي وزعت الاختصاصات بین السلطات الاتحادیة وسلطات       ) ١١٥-١١٠(بالمواد

الأق   الیم فت   شریع الق   وانین الاتحادی   ة یج   ب أن یك   ون إم   ا ض   من الاخت   صاصات  
خت   صاصات الم   شتركة ، أم   ا ب   اقي الح   صریة لل   سلطات الاتحادی   ة أو ض   من الا

الاختصاصات والتي یدخل ضمنھا ح سب منط ق المحكم ة الاتحادی ة العلی ا ف رض         
الضرائب والرسوم فلا سلطة لمجل س الن واب بإص دار الت شریعات فی ھ وھ و م ا لا                 

                          

الوسيط في : ماهر صالح علاوي الجبوري . ينظر في تفصيل اللامركزية الادارية  د) ١(
  و٨٤ ، ص ٢٠٠٩القانون الاداري ، دار ابن الأثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

٩٣.  
محمد علي بدر واخرون، مباديء واحكام القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر ، .  د -

  .١٣٥و ١٢١، ص١٩٣٥بغداد 
. للمزيد من التفصيل حول مسلك المشرع الدستوري العراقي في هـذا الـشأن ينظـر د          )٢(

ية العـراق  نظاما الفدرالية واللامركزية الادارية في دستور جمهور: غازي فيصل مهدي  
 ، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء الصادرة عن اللجنة العراقية لدعم          ٢٠٠٥لسنة  

  .٢٦ _ ١٧ ، ص ص ٢٠٠٩ ، كانون الثاني ـ شباط ـ آذار ، ١استقلال القضاء ، ع 
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یمكن قبولھ لا من الناحیة المنطقیة ولا من الناحیتین القانونیة والسیاسیة فالمعروف 
ئب وجبایتھ  ا م  ن الاخت  صاصات ال  سیادیة للدول  ة عل  ى ش  عبھا      أن ف  رض ال  ضرا 

وإقلیمھا ، إذ نتساءل في ضوء رأیي المحكمة ھذین عن مصیر الق وانین ال ضریبیة    
  ؟!!!الاتحادیة ومدى إمكانیة إصدار قوانین ضریبیة اتحادیة جدیدة

عفاء فرض وجبایة وتعدیل والإ(ولعل الحل لھذه الإشكالیة یكمن بإضافة عبارة      
م  ن ) ١١٠(إل  ى نھای  ة البن  د أولاً م  ن الم  ادة   ) م  ن ال  ضرائب والرس  وم الاتحادی  ة  

الدستور العراق ي الناف ذ لتك ون ال ضرائب الاتحادی ة م ن الاخت صاصات الح صریة           
للسلطة الاتحادیة وتبقى ال ضرائب المحلی ة م ن اخت صاصات س لطات الأق الیم كم ا           

  .منھ) ١٢٠(ادةمن الم) ٦(فعل الدستور الإماراتي في الفقرة 
والأكثر من ذلك فإن وجود ضرائب اتحادیة وض رائب محلی ة ف ي الوق ت ذات ھ              

سیؤدي حتماً إلى تحقق الازدواج ال ضریبي ال داخلي ، وھ و خ ضوع مكل ف مع ین              
 ، ف ي الوق ت ال ذي تح اول     )١(لضریبة معینة عن الوعاء ذات ھ والم دة الزمنی ة ذاتھ ا           

لى المستویین الداخلي وال دولي فكی ف بن ا ونح ن       الدول جاھدة الحد من الازدواج ع     
  )٢(نشجع ونبرر ونبحث عن السند القانوني لوجود ھذا الازدواج؟ 

                          

علم المالية العامة والتشريع المالي ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة :طاهر الجنابي . د) ١(
  .١٥٢-١٥١ ، ص٢٠٠٨منقحة ،  ، طبعة 

  .١٧٨ـ١٧٤عبد العال الصكبان ، مصدر سابق ، ص . ـ د
 ، دار وائل للنشر، ١ جهاد سعيد ناصر الخصاونة ، المالية العامة والتشريع المالي، ط-

 .١٤٨-١٤٧ ، ص١٩٩٩/٢٠٠٠عمان ، 

لدولية الثنائية الجدير بالذكر أن الدول والمنظمات الدولية عقدت الكثير من الاتفاقيات ا) ٢(
والجماعية لمنع الازدواج الضريبي بل ضمنت قوانينها ودساتيرها ما يحول دول تحققه أو 

الازدواج الضريبي وأثره : دريد السامرائي . يعالج هذا الازدواج بطرق مختلفة ، ينظر د
 www.Dirasaat.comفي إعادة الاستثمار الأجنبي ، بحث منشور على موقع الانترنت 

الاستثمار الوافد  وإشكالية السياسة : ـ حسين النجم . ٦-٥ ص١١/٥/٢٠٠٨في 
 ٢ ، ص١٥/٩/٢٠٠٧الضريبية ، مقالة من موقع جريدة الصباح ، صفحة الاقتصادي في 

.  
بحث منشور / التنسيق الضريبي ودوره في تفعيل أداء التكتلات الإقليمية : ـ سعيدي يحيى

  .١٢ ، ص٢٠٠٧ ، ٣٤ ، ع٥في مجلة علوم إنسانية ، س

http://www.Dirasaat.com
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 استف سار مجل س   ع ن وما یعزز رأینا ھذا رأي المحكمة الاتحادیة العلیا في جوابھ ا   
من ) ١١٥(محافظة بابل أنھا قصرت عبارة الأولویة في التطبیق الواردة في المادة         

  )١(.ر على الاختصاصات المشتركة فقطالدستو

  
  المطلب الثاني
  حق المساواة

منذ بزوغ فجر الإنسانیة حاول بنو البشر أن ینظموا علاقاتھم على أساس عدم       
التفرقة بینھم إلا أن تلك المحاولات لم تكن على وتیرة واحدة ولم تحظ بنسبة النجاح 

د م ن الث ورات إل ى أن وص لت إل ى م ا        العدی  ھا ففي الدیمقراطیات الغربیة حدث  ذات
ھي علیھ الیوم ، أما في الشرق فكانت بدایتھا مع ظھور الإسلام وتعالیمھ ال سمحاء      
وتركیزه على المساواة بین أفراد المجتمع ، وتثبیتاً للجھود التاریخی ة وتأكی داً عل ى      

 ١٩٤٨أھمیة حق المساواة فقد ابرز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ال صادر ع ام       
حق الناس جمیعاً في الم ساواة أم ام الق انون والم ساواة ف ي الحمای ة ض د ك ل أل وان            

  )٢(.التمییز
 ف الدس اتیر المقارن ة من ھ ؟ وم ا     موق  ما المقصود بحق الم ساواة ؟ وم ا  ولكن         

موق  ف الدس  تور العراق  ي الناف  ذ من  ھ ؟ ھ  ذا م  ا س  نحاول التع  رف علی  ھ ف  ي الف  روع  
   ـ :الثلاثة الآتیة

  لفرع الأولا
  مدلول حق المساواة 

الم ساواة القانونی ة   ((  القانون الدستوري المساواة بأنھ ا       )٣( فقھاء بعضیعرف         
أي المساواة في المعاملة بین جمیع الإفراد في الدولة طبق اً للقاع دة القانونی ة العام ة       

  )).المطبقة على الجمیع دون تمییز أو استثناء 
                          

 من موقع   ٤/٢/٢٠٠٩ في   ٢٠٠٩/ اتحادية  / ٦ينظر رأي المحكمة الاتحادية العليا رقم       ) ١(
 .٤/٨/٢٠١٠ في  org.iraqja.wwwالانترنت 

  .١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، منشورات الأمم المتحدة ، ) ٧(تنظر م) ٢(
 .٣١٠مة الجرف ، مصدر سابق ، طعي. د) ٣(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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إل ى تق سیم مفھ وم الم ساواة إل ى مفھ ومین الأول م ادي  ھ و              )١(فیما ی ذھب آخ رون      
الم  ساواة ف  ي الق  انون وال  ذي یترك  ز ح  ول ع  دم ج  واز ال  نص عل  ى أي تمیی  ز ب  ین    
المواطنین والثاني شكلي ھو المساواة أمام القانون والذي ینحصر في مسألة تطبیق      

  .ملةالقانون من قبل جمیع السلطات بالشكل الذي یمنع أي تمییز في المعا
 المالیة العامة والتشریع المالي فقد ابتعدوا عن إیراد تعریفات الباحثون فياما        

 إلى أن للمساواة جانباً ش ائعاً وھ و الم ساواة ف ي الحق وق إلا      )٢(إذ ذھب البعض منھم   
ف إلی  ھ جان  ب الم  ساواة ف  ي  ی  ستكمل معن  ى الم  ساواة م  ا ل  م ی  ضأن ھ ذا الجان  ب لا 

  .الالتزامات
 بالتركیز على المساواة أمام الضریبة موضحاً خصائصھا )٣(یما یقوم البعضف       

من كونھا نسبیة ولیست مطلقة وأنھا لا تمیز بین المواطنین والأجانب وأنھ ا تق اس     
 م نھم لینتھ ي بتعریفھ ا  بأنھ ا       بالمجموع الكبیر للمكلفین ول یس ب المجموع ال صغیر        

ك ز قانونی ة متماثل ة لمعامل ة قانونی ة         خضوع المكلفین جمیعھم الذین یشغلون مرا     ((
  )).واحدة دون تفرقة بینھم لأسباب تتعلق بأشخاصھم أو بذواتھم 

 أن مب  دأ الم  ساواة أم  ام ال  ضرائب ی  دخل ض  مناً ف  ي   )٤(باح  ث آخ  رفیم  ا یؤك  د       
المساواة أمام القانون مب رراً ذل ك بوج ود مب دأ القانونی ة ال ذي أش رك ال ضریبة ف ي                

لقانونی  ة م  ن عمومی  ة وتجری  د م  ا جع  ل الم  ساواة أم  ام الق  انون  خ  صائص القاع  دة ا
مساواة أمام ال ضریبة ب ل وحت ى ف ي غی اب مب دأ القانونی ة ف ان مب دأ الم ساواة أم ام                

                          

دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون  دراسة مقارنة ، : أمين عاطف صليبا    . د) ١(
  .٣٨٨، ص٢٠٠١المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس لبنان ،

المساواة القانونية في التكاليف المالية ، بحث منشور فـي    : قبس حسن عواد البدراني     . د) ٢(
  .١٢٩ ، ص٢٠٠٥ ،٩ ، ع١٢ة تكريت للعلوم الإنسانية ، المجلد مجلة جامع

حيدر وهاب  عبود العنزي، مبدأ المساواة أمام الضريبة دراسة مقارنة بين الـشريعة              .د) ٣(
الإسلامية والنظم الضريبية الوضعية ، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن كليـة      

  .١٢٩ -١٢٦، ص٢٠٠٩، ٤ ، س٥ ، ع٢القانون بالجامعة المستنصرية ، المجلد
رحيم حسين موسى، العدالة الضريبية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعـة         ) ٤(

  .٧٤-٧٣، ص٢٠٠٢صدام ، 
دراسات في العرف الدستوري ، شركة الإنعام للطباعة ، بغداد ، : سعد العلوش .  د-

  .١٠٦، ص١٩٩٩



  دستورية الضرائب في العراق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٢٣٦

الضرائب ھو من المساواة أمام التكالیف العامة والذي یعد مب دأ أساس یاً م ن مب ادئ        
  .القانون العام

مبدأ دستوري مستقر ف ي ال ضمیر الإن ساني    ومن جانبنا نرى أن المساواة ھي           
یوجب عدم التفریق في الحق وق والواجب ات ب ین الأش خاص ذوي المرك ز الق انوني        
الواحد ، أما الم ساواة ال ضریبیة فھ ي ع دم التفری ق ف ي ف رض ال ضریبة والإعف اء                 

  .منھا وجبایتھا بین المكلفین ذوي المركز القانوني الواحد
بیة یعتم د  اواة من عدمھ ف ي ال شؤون ال ضری   ى تحقق المسوعلیھ فان تحدید مد        

على وحدة المركز القانوني ، فكل مجموعة من المكلفین مھما ق ل ع ددھا یمك ن أن           
تفرض علیھ ا ال ضریبة أو تعف ى منھ ا أو تجب ى منھ ا بطریق ة معین ة م ا دام ت ف ي                 

 م  ع مرك  ز ق  انوني واح  د ف  ذلك وح  ده ال  ذي ی  ضمن العدال  ة ال  ضریبیة ، إذ لا نتف  ق 
 فیم  ا ی  ذھب إلی  ھ م  ن أن الم  ساواة تق  اس بظ  روف المكلف  ین الأكث  ر ع  دداً  )١(ال  بعض

ولیس بالقلة منھم التي قد تكون ظروفھا مختلفة ، ذلك أن ھ إذا ك ان مث ل ھ ذا ال رأي            
یجعل المساواة تحقق العدل الضریبي فإنھ یبتعد بھا عن تحقیق العدالة ال ضریبیة ،           

 أن الم  ساواة م  ن وس  ائل الوص  ول إل  ى العدال  ة     ب  ل ینتھ  ي بن  ا إل  ى إھ  دارھا ذل  ك    
  الفرع الثاني  )٢(.الضریبیة

  موقف الدساتير المقارنة من حق المساواة
إن إنعام النظ ر ف ي دس اتیر ال دول العربی ة ینتھ ي بن ا إل ى الق ول بأنھ ا س لكت                        

  -:تيمسالك ثلاثة فیما یتعلق بمبدأ المساواة عموماً والمساواة أمام الضرائب وكما یأ
 مجموعة من الدساتیر تحدثت عن المساواة أمام القانون بین الأشخاص دون       -:أولاً

تفرق  ة بی  نھم ب  سبب الج  نس أو المعتق  د ال  سیاسي أو الل  ون أو ال  دین أو ال  رأي أو  
 ولا ھ ص ریح اش ارة غیرھا ، ولم ت شر ھ ذه المجموع ة إل ى الم ساواة ال ضریبیة            

ا وغی   ر المالی   ة ومنھ   ا الدس   تور حت   ى التك   الیف العام   ة الأخ   رى المالی   ة منھ   

                          

 .١٢٩حيدر العنزي ، مصدر سابق، ص.د) ١(

احمد خلف حسين . للمزيد من التفصيل حول التفرقة بين العدل والعدالة الضريبية ينظر د   ) ٢(
تجزئة القاعدة القانونية في التشريع الضريبي العراقي ، أطروحة دكتوراه مقدمة           : الدخيل  

  .٨٠-٧٨، ص٢٠١٠إلى كلية الحقوق بجامعة الموصل ، 
A.K.R. Kiraly : The English Legal System , 4th Edition , Sweet and 

Maxwell , London , 1967 , p. 21-23. 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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والدستور ) ١٣٣، ٤٢م(والدستور الاماراتي) ٥م(والدستور المغربي) ٥م(اللیبي
  )١().١٢م(والنظام الأساسي لسلطنة عمان ) ١٠٧م(البحریني

على أن ھذه الدساتیر وان لم تنص صراحة على المساواة الضریبیة فان ھذه         
اة أم  ام الق  انون إذا م  ا علمن  ا أن جمی  ع ھ  ذه   الم  ساواة ت  دخل ض  مناً ف  ي الم  ساو  

الدساتیر نصت على مبدأ قانونیة الضریبة ھذا م ن ناحی ة ، وم ن ناحی ة أخ رى               
فإن مبدأ الم ساواة أم ام ال ضرائب م ن المب ادئ العام ة للق انون الت ي استخل صھا            

 ، إذاً فالم  ساواة )٢ (الق  ضاء الع  ادي والإداري وال  ضریبي ف  ي كثی  ر م  ن قرارات  ھ  
یبیة متطلبة في القوانین الضریبیة الصادرة من ھذه الدول وبعكسھ ستكون الضر

  .ھذه القوانین غیر دستوریة
 مجموع   ة م   ن الدس   اتیر أك   دت عل   ى الم   ساواة أم   ام الق   انون والف   رائض   -:ثانی   اً

والدس   تور الجزائ   ري  ) ٧م(والواجب   ات الأخ   رى ، ومنھ   ا الدس   تور اللبن   اني   
 الدس توریة لمب دأ الم ساواة ف ي ھ ذه الدس اتیر        أن الحمای ة   ف ي  ، ولا شك  )٣()٦٤م(

أقوى واظھر منھا في دساتیر المجموعة الأولى ذلك أن المساواة أم ام ال ضریبة         
أو الأعباء المالیة بشكل عام كانت صریحة ولم تكتف فیھا ھذه الدساتیر بإدخالھا 
 ض مناً ف ي الم ساواة أم ام الق انون وعلی  ھ فف ي ھ ذه المجموع ة أی ضاً یتوج  ب أن         
تكون القوانین الضریبیة الصادرة وفق اً لدس اتیرھا ملتزم ة بالم ساواة ال ضریبیة            

  .وإلا كانت قوانین غیر دستوریة
 مجموع  ة م  ن الدس  اتیر أك  دت عل  ى الم  ساواة أم  ام الق  انون والم  ساواة أم  ام   -:ثالث  اً

 ، ٣٤م (الضرائب ووجوب تحقیقھا للعدالة الاجتماعیة ومنھا الدستور القط ري    
والدس  تور ) ٣٨م(والدس  تور الم  صري) ٧،٢٤م(والدس  تور الك  ویتي ) ٤٣ ،٣٥

                          

  .١٩٥٨وعلى ذات النهج سار المشرع الدستوري الفرنسي في المادة الأولى من  دستور ) ١(
  .١٣١-١٣٠حيدر العنزي ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
رة ، الأحكام العامة في قانون الضريبة ، دار النهضة العربية ، القاه: حسين خلاف .  د-

  .٧٢، ص١٩٦٦
  .٣٥، ص٢٠٠٤القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، : ماجد راغب الحلو .  د-
لمادة من ا ) ٨(وعلى ذات النهج سار المشرع الدستوري الأمريكي عندما نص في الفقرة            ) ٣(

يتمتع الكونكرس بـسلطة فـرض الـضرائب    (( أنه  على  ١٧٨٧الأولى من دستور سنة     
 مع مراعاة أن تكون جميع القوانين والرسوم والمكوس موحدة في جميع أنحاء       ...والرسوم

  )).الولايات المتحدة
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) ٦٣ ، ١٦م(والدس   تور التون   سي ) ١١،٦م(والدس   تور الأردن  ي ) ١٢م(الیمن  ي 
  ).١٩م(والدستور السوري) ٢٠م(والنظام الأساسي السعودي

 ویبدو لنا أن أعلى مستویات الحمایة لمبدأ المساواة ھو ما ورد بدساتیر ھذه          
وع  ة، إذ أردف  ت الم  ساواة أم  ام الق  انون والم  ساواة أم  ام ال  ضرائب بم  ا یحق  ق     المجم

العدالة الاجتماعیة ، ذلك أن ھ ذه العب ارة تجع ل الم ساواة أكث ر دق ة وحقیقی ة مم ا ل و                
تركت دون استخدامھا فالعدالة الاجتماعیة لا تتحق ق إلا عن دما یك ون دی ن ال ضریبة               

وھ و أعل ى ص ور الم ساواة ب ین المكلف ین فھ ي        متناسباً مع مقدار الدخل الخاضع لھا       
 ویمكن القول أن عبارة العدال ة الاجتماعی ة فیھ ا م ن المرون ة       )١(.مساواة في التضحیة  

بحیث یمكن للقضاء الدستوري أن یدخل ضمنھا ما یشاء من المفاھیم التي یمكن عن       
بی ق قواع د   طریقھا حمایة المجتم ع والنظ ام الع ام فی ھ ب ل ویمك ن أی ضاً الالت زام بتط             

  . الضریبة الأخرى من یقین واقتصاد وملاءمة

  
  الفرع الثالث

  موقف الدستور العراقي من حق المساواة
 الناف ذ لوج دنا فی ھ    ٢٠٠٥لو تفحصنا نصوص دستور جمھوریة العراق ل سنة            

نح  ن ((.....مب دأ الم  ساواة ، الأول ى ف  ي الدیباج ة إذ ج  اء فیھ ا     ال  ى الإش ارة م رتین   
، عل  ى احت رام قواع  د  ...، عق  دنا الع زم ...ق الن  اھض ت واً م  ن كبوت ھ ،   ش عب الع را  

الت ي ن  صت  ) ١٤( ف ي الم ادة   ، والثانی  ة.....)) الق انون ، وتحقی ق الع دل والم ساواة    
متساوون أمام القانون دون تمیی ز ب سبب الج نس أو الع رق أو           (( العراقیین على ان 

أو المعتق  د أو ال  رأي أو الوض  ع  القومی  ة أو الأص  ل أو الل  ون أو ال  دین أو الم  ذھب   
وھو ما یعني للوھلة الأولى أن الدستور العراقي م ن      )) . الاقتصادي أو الاجتماعي  

أعلاه تطرقت إلى مبدأ المساواة أمام ) ١٤(دساتیر المجموعة الأولى ذلك أن المادة 
ئب ول م ت ذكر   القانون ولم تتح دث ع ن الم ساواة أم ام الأعب اء العام ة ومنھ ا ال ضرا          

غای  ة لل  ضرائب عل ى العك  س م ن دس  اتیر المجموع  ة   عدال ة الاجتماعی  ة بوص فھا   ال
الثانیة والثالثة ، على أن ذكر المشرع لمفردة العدل ضمن دیباجتھ یثیر الكثی ر م ن         
التساؤلات حول موقع ھذا الدستور من التصنیف الثلاث ي ال ذي اعتم دناه ، فم ع أن            

                          

الضرائب بين الفكر المالي والقضاء الدستوري ، بلا مكان : رمضان صديق محمد . د) ١(
  .٤٣-٣٨، ص١٩٩٧نشر ، 
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التمیی  ز ب  ین ن  وعین م  ن الأحك  ام  ال  رأي ال  راجح ف  ي الفق  ھ الدس  توري ی  ذھب إل  ى   
والقواعد الت ي تت ضمنھا مق دمات الدس اتیر الأول ى ھ ي الأحك ام الوض عیة المتمثل ة             
بنصوص محددة  تنتمي بمظھرھا وجوھرھا إلى قواعد الق انون الوض عي والثانی ة             
ھي القواعد المنھجیة أو التوجیھیة المتمثلة بقواعد تصور روح الجماعة وضمیرھا 

بیان أھداف النظام وأیدیولوجیتھ التي یج ب أن ت سود الدول ة وم ن ث م         وتعمل على ت  
فھي مبادئ غیر محددة للنصوص وغیر قابلة للتطبیق المباشر ومع ذل ك فوجودھ ا      
یل  زم الم  شرع الع  ادي بع  دم مخالفتھ  ا فیم  ا ی  صدره م  ن ت  شریعات وإلا كان  ت تل  ك   

  .)١(التشریعات غیر دستوریة
قائم  ة خاص  ة باس  تخدام الم  شرع الدس  توري لمف  ردة غی  ر أن الإش  كالیة تبق  ى        

العدل ولیس العدالة فمع أن كلاً من العدل والعدالة یقوم على مبدأ الم ساواة ، إلا أن        
المساواة التي تعتمدھا فكرة العدل ھي مساواة مجردة تقوم على الغالب من ظروف          

 واخ  تلافھم ف  ي المخ  اطبین بالقاع  دة القانونی  ة دون الالتف  ات إل  ى ظ  روفھم الخاص  ة 
الجزئیات الدقیقة ، أما المساواة التي تعتمدھا فكرة العدالة فھي مساواة واقعیة تركز 
على التماثل في الأحكام القانونیة المنطبقة على الحالات المتماثل ة ف ي ش روطھا أو          

العدال ة تنط وي عل ى معن ى     الأشخاص ذوي الظروف الشخصیة المتماثل ة ، ففك رة         
ى بوض  ع الحل  ول لك  ل حال  ة عل  ى ح  دة أو الح  الات المتماثل  ة    ال  ذي یعن  الإن  صاف 

مراعی   اً البواع   ث الخاص   ة وآخ   ذاً بنظ   ر الاعتب   ار دق   ائق الظ   روف وجزیئ   ات     
  .)٢(المسائل

نع  م إن اعتم  اد الم  شرع الدس  توري العراق  ي لفك  رة الع  دل والم  ساواة المج  ردة        
من الدستور التي منع ت  ) ١٤(وإغفالھ لفكرة العدالة یعززه ما ورد في عجز المادة    

التمییز بین العراقیین بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الوق ت ال ذي تق وم         
الضرائب فیھ الیوم على تحقیق أھداف مختلفة لا تقل عن الھدف المالي بل تتجاوزه 
  ، لتحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعیة بل وحتى سیاسیة نتیجة لكون الضریبة من 

  

                          

إحـسان  .  د ينظر في تفصيل الخلاف الفقهي حول القيمة القانونية لمقـدمات الدسـاتير           ) ١(
 .٢٤١المفرجي وآخرون ، مصدر سابق ، ص

المدخل لدراسة القانون ، بيت الحكمة ، بغداد ، بلا : عبد الباقي البكري وزهير البشير) ٢(
 .٤١سنة نشر، ص
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 ، فكیف یمكن تحقیق ھذه الأھداف ما ل م  )١(اسة المالیة والاقتصادیة أھم أدوات السی 
یتم التمیی ز ف ي المعامل ة ب ین المكلف ین بال ضریبة عل ى أس اس الوض ع الاقت صادي                  
والاجتماعي فھناك الكثیر من الإعفاءات الضریبیة قد حددت عل ى أس اس اخ تلاف       

صادي لكل منھم ، ولا یشفع المقدرة التكلیفیة للمكلفین ؟ ومن ثم حسب الوضع الاقت 
) ١٤(م ن الدس تور لعمومی ة الم ادة       ) ٢٨(في ذلك تخ صیص البن د ثانی اً م ن الم ادة           

ذلك أن ھذا ....)) یعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب(( بنصھ على انھ 
التخصص یجیز التمییز بسبب الوضع الاقت صادي ولك ن م ا الح ل ف ي حال ة رغب ة         

اجتماعی  ة م  ن خ  لال م  نح إعف  اءات اجتماعی  ة م  ن       الم  شرع ف  ي تحقی  ق أھ  داف    
الضرائب ؟ وھو ما ینتھي بنا إلى التأكید على أن المشرع الدس توري العراق ي م ن           

  .دساتیر المجموعة الأولى
  

  المطلب الثالث
   حق الملكية

یع  د ح  ق الملكی  ة م  ن الحق  وق الت  ي اولاھ  ا العھ  د ال  دولي الخ  اص ب  الحقوق             
وتفترض الملكیة  . )٢( اھتماماً  كبیراً    ١٩٦٦ة والثقافیة لعام    الاقتصادیة والاجتماعی 

وجود شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص تسند إلیھ س لطات أو مكن ات بعینھ ا       
 ، وبالنظر للأھمیة الكب رى الت ي أولتھ ا الدس اتیر للملكی ة           )٣(في مواجھة شيء معین   

ل  شرائع الإلھی  ة  ب  شكل ع  ام والملكی  ة الخاص  ة ب  شكل خ  اص ونتیج  ة لم  ا أثارت  ھ ا     
                          

الماليـة العامـة ، دار      : عبد الحفيظ عبد االله عيـد       .ينظر في تفصيل أهداف الضريبة د     ) ١(
   .١٧٦-١٦٤، ص ٢٠٠٩ -٢٠٠٨، التعاون للطباعة ، بلا مكان لنشر

اقتصاديات المالية العامة  والسياسة المالية ، مطبعة عصام         : ـ هشام محمد صفوت العمري      
  .٩٥-٨١، ص١٩٨٦، بغداد ، 

James Kirkbride and Abimbola A.Olowofoyeku , The Law Theory of 
Income Tax , Liverpool , Acadimic Press , 2002 , p. 28 . 

، منقحة ومزيدة ، منشأة المعارف ،       ٦قانون حقوق الإنسان ، ط    : الشافعي محمد بشير  . د) ٢(
 .٢٣٧، ص٢٠٠٩الإسكندرية ، 

نظام الملكية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بلا سنة نشر، : مصطفى الكمال . د) ٣(
 .٢٩ص
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وإعلانات حقوق الإنسان ، ناھیك عما قررتھ الثورات الشعبیة من تكریس للحمایة        
 ، وللعلاقة المباشرة للضرائب بحق الملكیة الخاصة كان لا ب د لن ا   )١(الدستوریة لھا  

من البحث في مفھومھا والقیود الواردة علیھا وموقف الدس اتیر المقارن ة والدس تور          
  -:ذلك في فروع ثلاثة وكما یأتيالعراقي منھا و

  
  

  الفرع الأول
  مفهوم حق الملكية

یعرف حق الملكیة بأنھ حق عیني أصلي یمكن صاحبھ من التصرف بالم ال              
 ، ویج  د ھ  ذا  )٢(الممل  وك وثم  اره ونتاج  ھ ت  صرفاً مطلق  اً عین  اً ومنفع  ة واس  تغلالاً      

لعراق ي الت ي عرف ت ح ق     من الق انون الم دني ا     ) ١٠٤٨(التعریف أساسھ في المادة     
الملك التام من شأنھ أن یتصرف بھ المالك تصرفاً مطلقاً فیما یملك ھ     (( الملكیة بأنھ   

عیناً ومنفعةً واستغلالاً فینتفع بالعین المملوكة وبغلتھا وثمارھا ونتاجھا ویت صرف           
  .)٣())في عینھا بجمیع التصرفات الجائزة

 الملكی ة ع دة عناص ر ھ ي الاس تعمال      ومن ھذا التعریف یمكن الق ول أن لح ق              
والاستغلال والتصرف ، ویعني الأول استخدام المالك لل شيء جمی ع الاس تخدامات           
التي تؤدي إلى الحصول على منافعھ كزراعة الأرض وسكن الدار وق راءة الكت اب         
فیما یتجسد الثاني في كل الأعمال التي ت ؤدي إل ى الح صول عل ى منتج ات ال شيء              

                          

حة دكتوراه مقدمـة  خالد رشيد الدليمي ، نزع الملكية للنفع العام دراسة مقارنة، أطرو    . د) ١(
 .٦، ص٢٠٠١إلى كلية القانون بجامعة بغداد ، 

المطابقة في التشريع الضريبي العراقي ، بحث مقدم الى         : احمد خلف حسين الدخيل     . د) ٢(
  .٢٢ ، ص ٢٠١٠المؤتمر العلمي الاول لكلية القانون والسياسة بجامعة دهوك 

الحـق فـي الانتفـاع    ((الملكيـة بأنهـا  في القانون المدني الفرنسي    ) ٥٤٤(تعرف المادة ) ٣(
والتصرف في الأشياء على النحو المطلق شرط أن لا يستعملها احد اسـتعمالاً  محرمـاً                

من القانون المـدني المـصري      ) ٨٠٢(، فيما تعرفها المادة   )) بموجب القوانين والأنظمة    
  )).صرف فيهلمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والت(( بقولها 
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 الأرض ومعادن المناجم أم ا الثال ث فھ و نوع ان م ادي وق انوني          وثماره كمحصول 
  .)١(كھدم المنزل أو إتلافھ وبیعھ أو إیجاره

والجدیر بالذكر أن حق الملكیة یكتسب بع دة أس باب ھ ي الت صرف الق انوني                 
الاس تیلاء أو الوف اة أو   (والواقعة القانونی ة   ) البیع أو الھبة أو الالتصاق أو الوصیة      (

  )٢().الشفعة(واشتراك التصرف القانوني والواقعة القانونیة ) لتصاق أو الحیازة الا
 فان ھ ینف رد ع ن الحق وق     وسواء أكان حق الملكیة وارداً على عق ار أم منق ولا                

العینیة الأخرى بمجموعة من الخصائص ھي الدیمومة ما دام محلھ باقیاً وان ھ ح ق    
ھ ح  ق ج  امع كون  ھ یم  نح ص  احبھ س  لطات   م  انع كون  ھ مق  صوراً عل  ى المال  ك وان    

  .)٣(الاستعمال والاستغلال والتصرف فلا یقیده في ذلك إلا القانون

  
  الفرع الثاني

  القيود الواردة على حق الملكية
إذا ما تركنا جانباً الملكیة العامة وحصرنا حدیثنا بالملكیة الخاصة لوجدنا أنھ ا             

  -:مقیدة بمجموعة من القیود ھي
 أورد الفق  ھ مجموع  ة م  ن التعریف  ات لن  زع   -: ن  زع الملكی  ة للمنفع  ة العام  ة -:أولاً

حرم  ان مال ك العق ار م ن ملك  ھ جب راً للمنفع ة العام ة نظی  ر       (( الملكی ة منھ ا أن ھ    

                          

ينظر في تفصيل عناصر الملكية عبد الباقي البكري وزهير البشير، مصدر سابق ، ص ) ١(
٣٦٣-٣٦٢.  

الحقـوق  : غني حسون طه    .  ينظر في تفصيل أسباب كسب الملكية محمد طه البشر ود          )٢(
  .وما بعدها١٥٧، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بلا سنة نشر، ص١العينية ، ج

حق الملكيـة إزاء اتجاهـات      : فوزي حسين سلمان الجبوري     . ينظر في تفصيل ذلك د    ) ٣(
الدولة في التأميم والتخصيصية ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق  بجامعة صدام           

  .٩-٦، ص٢٠٠١، 
، ١شرح القانون المدني الجديد ، الحقـوق العينيـة الأصـلية ، ط          : احمد كامل موسى    .  د -

  . وما بعدها٢٦٦المية ، القاهرة ، بلا سنة نشر، صالمطبعة الع
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ن زع الملكی ة الخاص ة    ((  ، كم ا یع رف بأن ھ    )١())تعویضھ عما ینال ھ م ن ض رر       
 ، وع رف أی ضاً   )٢()) العام جبراً من مالكھا لتحل محلھا ملكیة عامة تحقیقاً للنفع  

حق الإدارة في نقل ملكیة العقارات المملوكة لأشخاص الق انون الخ اص     (( بأنھ  
أو الحق  وق العینی  ة الأص  لیة ، م  ن الملكی  ة الخاص  ة إل  ى الملكی  ة العام  ة جب  راً ،  
تحقیقاً للنفع العام ومقابل تع ویض ع ادل ی دفع ل صاحب العق ار أو الح ق العین ي             

  )٣()). وعلى وفق إجراءات خاصة ینظمھا القانون الأصلي مسبقاً ،
ن زع  (( أما ف ي الق ضاء فق د عرف ت محكم ة تمیی ز الع راق الاس تملاك بأن ھ                    

ملكیة العقار والحقوق العینیة الأصلیة المتعلقة بھ لنفع عام ولقاء تعویض ع ادل     
  )٤()).یعین بموجب القانون

 النافذ وضع ١٩٨١ لسنة ١٢لاك العراقي رقم أما تشریعاً فان قانون الاستم          
إلا انھ ت رك  ) ٥(شروطاً لنزع الملكیة ، على رأسھا أن یكون مقابل تعویض عادل       

مسألة التعریف للفقھ والقضاء ، على العكس من قوانین الاستملاك السابقة الت ي       
كم ا تطلب ت جمی ع الت شریعات الخاص ة بن زع          . كانت قد ت ضمنت تعریف ات ل ھ         

 في العراق مجموعة من الشروط والإجراءات الإداریة والقضائیة ، منھا الملكیة
انھ یجب أن یكون المال المملوك عقاراً أو أي حق عیني آخر على العقار ، وان  
یكون نزع الملكیة لأغراض تحقیق النفع العام وان تباش ر الإدارة مجموع ة م ن     

یة وان یكون ذلك مقابل الإجراءات ومنھا الطلب للقضاء إصدار حكم بنزع الملك
  )٦(.تعویض عادل تحدده لجنة تشكل لھذا الغرض

 أن حرص الإنسان على مالھ یأتي في المرتبة الثانیة  في لا شك-: المصادرة-:ثانیاً
بعد حرصھ على نفسھ كون المال من زینة الحیاة الدنیا ووسیلة العیش ورفاھیتھ 

                          

الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة           : سليمان الطماوي   . د) ١(
  .٦٩٩، ص١٩٨٩، 

، دار الحرية للطباعة ، ١٩٨١ لسنة ١٢شرح قانون الاستملاك رقم : مصطفى مجيد . د) ٢(
  .١٠، ص١٩٨١بغداد ، 

  .١٧د الدليمي ، مصدر سابق ، صخالد رشي. د) ٣(
خالد .  مذكور لدى د٢٣/٢/١٩٧١ في ٩٧١/حقوقية ثانية عقار/ ٣٤٤قرار المحكمة رقم ) ٤(

 .١١رشيد الدليمي ، مصدر سابق ، ص

  .١٩٨١ لسنة ١٢تنظر المادة الأولى من قانون الاستملاك العراقي رقم ) ٥(
  .١٠-٩ سابق، صخالد رشيد الدليمي، مصدر. ينظر في تفصيل ذلك د) ٦(
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 الت ي یمك ن أن ت صیبھ بع د     ولھذا فان حرمان الشخص م ن مال ھ م ن اش د الآلام             
  )١(.الحرمان من الحیاة أو الشرف أو سلامة الجسد

 العقوب  ات المالی  ة كالغرام  ة  ع  ددال  ذا فق  د اس  تخدمت الت  شریعات الجنائی  ة             
والم  صادرة ، وإذا تركن  ا جانب  اً الغرام  ة كونھ  ا لا تتعل  ق بم  ال مع  ین م  ن أم  وال       

ة لوج دنا أنھ ا عقوب ة تكمیلی ة تت ضمن      المحكوم علیھ وركزنا حدیثنا عل ى الم صادر   
دون أي تع  ویض ، علی ھ وانتق ال ملكیت ھ إل ى الدول ة      الاس تیلاء عل ى م ال المحك وم     

وھي نوعان الأولى عامة تتضمن تجرید المحكوم علیھ م ن جمی ع أملاك ھ أو ن سبة        
معینة منھا كالثمن أو الربع أو النصف وھ ي م ن أق سى العقوب ات المالی ة ، ولكنھ ا                

في ذمة التاریخ إذ حظرتھا اغلب الدساتیر ، والثانیة خاصة تن صب عل ى     أصبحت  
مال مع ین س واء أك ان متح صلاً م ن جریم ة كالفائ دة الت ي ح صل علیھ ا الموظ ف                   
المرتشي أم مستخدما في ارتكاب الجریمة كالأسلحة والآلات المستعملة في القتل أم 

ا الج اني لاس تخدامھا ف ي    كان من شأنھ اس تعمالھا ف ي جریم ة كالأش یاء الت ي أع دھ        
 ومن ش روط الحك م بالم صادرة أن    )٢(جریمة فشرع فیھا وتوقفت عند ذلك الشروع،   

یكون ھناك متھم یحكم علیھ بعقوبة أصلیة في جنایة أو جنحة ولا یجوز فرضھا في 
المخالف  ات إلا بن  اء عل  ى وج  ود ن  ص ق  انوني ص  ریح ، وان تك  ون الأش  یاء مح  ل     

كان من شأنھا أن تستعمل في ارتكابھا ، وان لا تؤدي المصادرة قد تحصلت من أو 
عقوب ة  وف ضلاً ع ن الم صادرة    . المصادرة إلى الإخ لال بحق وق الغی ر ح سن النی ة         

 إذ اوج ب الم شرع أن ی صدر    ا احترازی  ات دبیر مالیة فان ھناك الم صادرة بوص فھا        
ھا أو حكماً بمصادرة الأشیاء المضبوطة الت ي یع د ص نعھا أو إحرازھ ا أو اس تعمال            

بیعھا أو عرضھا للبیع جریمة في ذاتھ حتى وان لم تكن مملوكة  للمتھم ولا یشترط 
في الحكم بھذا التدبیر أن یحكم على المتھم بعقوبة ولا أن تكون الأشیاء المضبوطة    

  .)٣(مملوكة للمتھم

                          

توفيق الشاوي ، العقوبات الجنائية في التشريعات العربية ، مطابع دار الكتاب العربي             . د) ١(
  .٤٥، ص١٩٥٩، القاهرة ، 

المبـادئ  : سلطان عبد القادر الشاوي     . علي حسين الخلف و د    . ينظر في تفصيل ذلك د    ) ٢(
  .٤٣٨، ص١٩٨٢العامة في قانون العقوبات ، مطابع الرسالة ، الكويت، 

 ، ١الوسيط في قـانون العقوبـات، ج   : احمد فتحي سرور    . للمزيد من التفصيل ينظر د    ) ٣(
  .٧٧١-٧٦٨، ص١٩٨١القسم العام ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب العربي ، القاهرة ، 

 . المعدل١٩٦٩ لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١٠١،١١٧( م )٤(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 عل   ى ال  رغم م   ن كث  رة الكتاب  ات وال   شروحات الفقھی  ة للت   أمیم     -: الت  أمیم -:ثالث  اً 
مضامینھ وأحكامھ والق رارات ال صادرة ع ن ال سلطات الت ي خول ت             وشروطھ و 

 زال قائماً وذلك ب سبب  ماأن الاختلاف على إیراد تعریف جامع مانع لھ      فتنفیذه  
اختلاف الاتجاھات التي سلكھا الفقھ في تعریفھ بین المذھب الاشتراكي إذ یمث ل   

سي للدول  ة ، فی ھ العن  صر الج  وھري والأساس  ي ف ي التنظ  یم الاجتم  اعي وال  سیا  
والمذھب الفردي الذي یذھب الرأي الراجح فیھ إلى انھ یعد استثناءً على الأصل 

  )١(.وھو الحریة الاقتصادیة والملكیة الفردیة
 الت أمیم بأن ھ  تحوی ل م شروع خ اص عل ى ق در م ن               )٢(وقد عرف البعض              

 ش ركة تمل ك   الأھمیة إلى مشروع عام یدار بطریقة المؤسسة العامة أو في شكل    
 بأنھ استیلاء الدولة على ملكیة )٣(الدولة كامل أسھمھا ، فیما عرفھ البعض الآخر  

المن  شآت الت  ي یملكھ  ا الإف  راد أو ال  شركات ولتح  ل ب  ذلك الملكی  ة العام  ة مح  ل     
  .الملكیة الخاصة في مقابل تعویض عن الأموال التي حصل الاستیلاء علیھا

میم یختلف عن نزع الملكیة كونھ یھدف إلى تحقیق  والجدیر بالذكر أن التأ              
الم  صلحة العام  ة العلی  ا للأم  ة وان  ھ ی  شمل الم  شروع أو الم  شروعات المؤمم  ة     
بأكملھا بما فیھا من موجودات مادیة ومعنویة وانھ عمل من أعمال السیادة التي        
تخ رج ع  ن رقاب ة الق  ضاء الع  ادي والإداري وان ھ یك  ون بق انون ول  یس ب  إجراء     

 أو بحكم قضائي ، ولكن الت أمیم ی شبھ ن زع الملكی ة ف ي كون ھ یج ري ف ي            إداري
  .)٤(مقابل تعویض عادل

 ال ى جان ب القی ود الثلاث ة     ـ  :ـ تقیید سلطة المالك بالتصرف بالمال المملوك       :رابعاً  
ال  سابقة یمك  ن ل  لادارة الحكومی  ة ان تقی  د س  لطة المال  ك بالت  صرف ف  ي الم  ال       

 سیاس یة او ق ضائیة او امنی ة  او غیرھ ا بذریع ة      المملوك لتحقیق اھداف مختلفة   
  .التنظیم

                          

 .٤٦-٤٥الجبوري ، مصدر سابق ، صفوزي حسين سلمان . د) ١(

، دار الفكر العربي ١٠مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، ط: سليمان الطماوي . د) ٢(
  .١٢٧، ص١٩٧٩، القاهرة ، 

، عالم ٢فتحي عبد الصبور، الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال ، ط.د) ٣(
  .٢١، ص١٩٦٧الكتب ، القاهرة ، 

حق الملكية إزاء اتجاهات الدولة في التأميم والتخصيصية ، مصدر : فوزي الجبوري . د) ٤(
 .٥١ -٤٩سابق ، ص
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وبعد یبقى لنا أن نتساءل ھل تعد الضریبة قیداً على الملكیة الخاصة ؟ اختلف الفق ھ     
 إل ى ان ال ضریبة اح دى أھ م     )١(في الإجابة عن ھ ذا ال سؤال إذ  ذھ ب ال بعض م نھم      

ویبرر ذلك في إطار ) دیة أو كما یسمیھا الفر  ( القیود الواردة على الملكیة الخاصة      
بحث  ھ ع  ن أس  اس ف  رض ال  ضرائب ف  ي الإس  لام فعل  ى ح  ین أب  اح الإس  لام الملكی  ة   

ولا تنس نصیبك من الدنیا وأح سن  ((الفردیة وحفظھا من كل عدوان إذ  قال تعالى  
، فانھ لم یجعلھا خالیة من القیود إذ أن ذلك سیزید ) ٧٧القصص ))(كما أحسن إلیك 

، ) ٧و٦العل ق  ))(ك لا إن الإن سان لیطغ ى أن رآه اس تغنى      (( الىمن طغیانھا قال تع   
)) الله ملك ال سموات والأرض  (( ذلك أن المال مال االله والدلیل قولھ سبحانھ وتعالى    

ولما كان الملك في الأرض الله فقد استخلف فیھا بني الب شر ومنحھ ا     ) ٤٩الشورى  (
لھ ذه الأم وال ھ ي ملكی ة مقی دة      لعباده منة منھ وفضلاًً ، ومن ثم فان ملكی ة الأف راد            

(( بحدود منھا حق الجماعة في بعض أموال الأغنی اء كم ا ف ي الزك اة وقول ھ تع الى           
، فح ق الجبای ة ف ي م ال الف رد ثاب ت        ) ٧الحدید)) (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ    

المعارج ))(والذین في أموالھم حق معلوم للسائل والمحروم((بعدة آیات كقولھ تعالى
ف ضلاً ع ن آی  ات   ) ١٤الانع  ام))(وآت وا حق  ھ ی وم ح صاده   ((وقول ھ تع الى   ) ٢٥و٢٤

أخرى تدل دلالة قاطعة على أن في المال حقاً آخر إلى جانب الزكاة فیكون من حق  
ول ي الأم  ر أن ی  ضع النظ  ام ال  ضریبي الع  ادل ع  ن طری  ق ف  رض ال  ضرائب عل  ى   

  .الملكیة الفردیة
ی ذھب إل ى أن قی ود الملكی ة تق ف عن د م ا         )٢(على أن ال رأي ال راجح ف ي الفق ھ               

ذكرناه من نزع ملكیة ومصادرة وتأمیم وتحدید سلطة التصرف دون أن تتجاوزھا       
إل ى ال ضرائب ، ذل ك أن ھن اك علاق ة وثیق  ة ب ین دی ن ال ضریبة ووعائھ ا وم  ع أن          

، ) الضرائب عل ى الأش خاص  (وعاء الضریبة في الماضي كان یتحدد بالأشخاص       
تتخذ من شخص المكلف وعاءً لھا إلا أن التط ور ف ي مج ال حق وق          إذ كانت الدولة    

الإنسان والتطور في أساس فرض الضرائب وتحولھ من الأساس العقدي ونظریات 
المنفعة إلى أن یكون أساسھ الت ضامن الاجتم اعي الم دعم ب سیادة الدول ة ف رض أن           

فب دأت  ) ال ضرائب عل ى الأم وال   (یكون وعاء الضریبة من الأم وال لا الأش خاص          
                          

الضرائب في الإسلام ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، : عبد العزيز العلي النعيم . د) ١(
  .١٥٤ -١٥٢، ص١٩٧٤القاهرة ، 

، مطبعة الزهراء ١عمال الحق ، طالحق ونظرية التعسف في است:  إسماعيل العمري )٢(
 .١٩٤، ص١٩٨٤الحديثة ، الموصل، 

  .٨٠-٧٩رمضان صديق محمد ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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الدولة تأخذ من مال المكلف وعاء لھا ، ولكنھا لم تستقر على جزء من ھذا الم ال ،      
فھناك الضرائب التي تتخذ من الدخل وعاءً لھا وعلى أساس ھ یتح دد ، ولك ن ھن اك           
ضرائب أخرى تتخذ من رأس الم ال وع اءً لھ ا كال ضرائب المباش رة الت ي تف رض         

ب غیر المباشرة التي تفرض على تداولھ ، على مجرد امتلاك رأس المال والضرائ
بل أن البعض من التشریعات تذھب أكثر م ن ذل ك لتف رض ال ضریبة عل ى الزی ادة          
الصافیة في رأس الم ال المن تج من ھ وغی ر المن تج وھ و م ا ی سمى بال ضریبة عل ى                    
ص  افي الث  روة ، وإذا ك  ان ھ  دف الم  شرع م  ن ال  ضرائب المباش  رة الت  ي یمك  ن أن   

لمال غیر المستغل أو الضرائب على صافي الثروة الت ي ت شمل      تفرض على رأس ا   
رأس المال المستغل ورأس المال غیر المستغل ھو تقلیل الفوارق الطبقیة والحد من 
احتكار رأس المال ف ان ذل ك یع د م ساساً بح ق الملكی ة الخاص ة ویتع ارض م ع م ا                

اء أساس  ي كفلت  ھ لھ  ا الدس  اتیر م  ن ص  یانة وض  مانات ، فال  دخل ھ  و المف  ضل كوع   
لفرض الضرائب ، كونھ من طبیعة متجددة وھو وحده المعبر عن المقدرة التكلیفیة   
للمكلف ، ولا یمكن ف رض ال ضریبة عل ى رأس الم ال إلا ب صورة اس تثنائیة وم رة           
واحدة أو لمدة زمنیة محدودة بحیث لا تؤدي إلى الذھاب بذلك الوعاء كلیاً أو بجزء 

  )١(.ستوریة العلیا في مصرجسیم منھ حسب رأي المحكمة الد
م إلى مؤیدي ھذا الرأي ون ضیف ف ي تعزی زه الق ول     نضولا یسعنا ھنا إلا أن ن          

بان حق الملكیة الفردیة یرد في الدساتیر ضمن الحقوق والحریات الأساسیة ویقرن 
التشریعات الدستوریة النص علیھا بالقیود الواردة علیھا من نزع ملكی ة وم صادرة      

مادة المقررة لھذا الحق أو في المادة التالیة لھا ، ولم یحدث أن وض ع أي     في ذات ال  
من ھذه التشریعات الضریبة كقید من القیود الواردة على الملكیة الفردیة في الم ادة         

  .التي أورد فیھا ھذا الحق أو في المادة التالیة لھا
 ف ي  ا كبی ر ت أثیرا ؤثر  قید دائم أو معلى انھا الضریبة المشرع لذا فان استخدام        

 غی  ر الم ستغل من  ھ یع د م  ساساً بح ق الملكی  ة ویك ون عرض  ة     لاس یما رأس الم ال و 
  .للإبطال بسبب عدم الدستوریة

  
  
  

                          

والمنشور بعـدد    ) ١٩/٦/١٩٩٢قضائية دستورية ، جلسة      ( ١٠لسنة  ) ٥(القضية رقم    )١(
رمضان صديق  .  ، مذكور لدى د    ٨/٧/١٩٩٢بتاريخ  )  تابع   ٢٧( الجريدة الرسمية رقم    

  .٨٠محمد ، مصدر سابق ، ص 
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  الفرع الثالث
  موقف الدساتير المقارنة والدستور العراقي من حق الملكية

 نتع رف  بعد ھذا العرض لمفھوم حق الملكیة والقیود الواردة علی ھ لاب د لن ا أن                  
  -:على موقف الدساتیر المقارنة منھ وذلك في نقطتین

ـ  إن المتتبع لدساتیر الدول العربیة : موقف الدساتیر المقارنة من حق الملكیة -:أولاً
  -:یجدھا تفرقت فیما یتعلق بحق الملكیة بین مجموعات ثلاث ھي

ملكیتھا  الدساتیر أن الملكیة الفردیة مصونة ومنعت نزع مجموعة منأقرت  -١
الا بقانون او بناء علیھ لأغراض النفع العام وفي مقابل تعویض ، عادل معطیة 
ھذه الملكیة وظیفة اجتماعیة مانعة مصادرتھا مصادرة عامة ومجیزة المصادرة 

والنظام الأساسي ) ٩م(الخاصة بحكم قضائي ، ومنھا الدستور البحریني 
م (لدستور القطريوا) ١٥و١٤م(والدستور السوري) ١٨و١٧م(السعودي

، ) ٣٤ و٣٢م(والدستور المصري) ١٨و١٦م (والدستور الكویتي) ٢٧و٢٦
علماً أن ھذا الأخیر انفرد بحكم خاص ھو تقریر أن الملكیة الخاصة تتمثل في 

  .رأس المال غیر المستغل

 الدساتیر صیانة الملكیة الخاصة أو كفالتھا ولم تجز نزع اخرى منأقرت  -٢
ض المنفعة العامة بقانون أو بناء علیھ وفي مقابل تعویض ملكیتھا إلا لأغرا

عادل ، دون إشارة إلى الوظیفة الاجتماعیة لھذه الملكیة ، ومنھا النظام الأساسي 
وقد سلك المشرع الدستوري الأمریكي ) ج/٧م(والدستور الیمني) ١١م(العماني 

  .ذات المسلك) ١٧٩١(في التعدیل الخامس لسنة

رى كفالة حق الملكیة الخاصة وعدم جواز نزع ملكیتھا إلا أقرت دساتیر أخ -٣
بقانون أو وفقاً للقانون دون أن تشیر إلى أن نزع الملكیة یجب ان یكون 
لأغراض النفع العام ولا حتى لوجوب أن یكون ذلك في مقابل تعویض عادل ، 

  ).٨م(والدستور اللیبي) ١٥م(ومنھا الدستور المغربي

منھ بان قرر كفالة الملكیة ) ١٤(تونسي في المادة فیما انفرد الدستور ال
الخاصة وأنھا تمارس وفقاً للقانون دون أیة إشارة إلى إمكانیة نزع الملكیة ولا 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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أن الملكیة الخاصة ) ٥٢(للتعویض ، والدستور الجزائري الذي اقر في مادتھ 
  .عویضمصونة دون إشارة إلى ممارستھا وفق القانون ولا إلى نزع الملكیة والت

ویبدو لنا أن دساتیر المجموعة الثانیة تمثل أعلى مستویات الحمایة 
القانونیة للملكیة الخاصة إذ أن وصف الملكیة بالوظیفة الاجتماعیة الواردة في 
دساتیر المجموعة الأولى یمكن السلطة التشریعیة من تبریر تقیید الملكیة عن 

  .طریق الضرائب

خصص المشرع الدستوري ـ :ي من حق الملكية موقف الدستور العراق-:ثانياً
 النافذ للملكیة الخاصة وقیودھا إذ نصت ٢٠٠٥من دستور ) ٢٣(العراقي المادة 

 الملكیة الخاصة مصونة ، ویحق للمالك الانتفاع بھا -:أولاً (( ما یأتيعلى 
 لا یجوز نزع الملكیة إلا -:ثانیاً. واستغلالھا والتصرف بھا في حدود القانون

 أـ -:ثالثاً. راض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل ، وینظم ذلك بقانون لأغ
للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ، ولا یجوز لغیره تملك غیر 

  )).ب ـ یحظر التملك لأغراض التغییر السكاني. المنقول ، إلا ما استثنى بقانون

تقیید ممارسة أي من لا یكون (( منھ على انھ ) ٤٦(وقد نصت المادة 
الحقوق والحریات الواردة في ھذا الدستور أو تحدیدھا إلا بقانون أو بناء علیھ ، 

  )) على أن لا یمس ذلك التحدید والتقیید جوھر الحق أو الحریة 

  -:ومن ھذین النصین یمكننا استخلاص ما یأتي

الذي إن الدستور العراقي من دساتیر المجموعة الثانیة حسب التصنیف  -١
  .اعتمدناه

عاد موقف المشرع الدستوري العراقي لیوافق موقف القانون المدني العراقي  -٢
 للملكیة وظیفة  قد خالف موقف القانون المدني ، بعده١٩٧٠بعد أن كان دستور 

 یسیر في النھج الاشتراكي ، أما الیوم فقد وضع العراق اولى اجتماعیة كونھ
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تعد عن كل ماد المذھب الفردي فكان لا بد أن یبخطواتھ باتجاه الرأسمالیة واعت
  .)١( تلك المتعلقة بالملكیةمظاھر الاشتراكیة لاسیما

مع أن المشرع الدستوري العراقي لم یمنح للملكیة وظیفة اجتماعیة إلا أن ذلك  -٣
لا یعني بالضرورة أنھا حق مطلق وإنما یجب أن تمارس بما یتفق والقانون ، 

أعلاه قد أجازت وضع قیود على الملكیة ) ٤٦( المادة والأكثر من ذلك فان
ولكنھا اشترطت أن ) ٢٣(فضلاً عن نزع الملكیة المنصوص علیھ في المادة 

یكون ذلك بقانون صادر عن السلطة التشریعیة یقید مباشرة ھذا الحق أو 
بصورة غیر مباشرة عن طریق تخویل الإدارة لإصدار أنظمة وتعلیمات ، تقید 

 على أن تلتزم الإدارة بحدود ذلك التخویل ، وفي جمیع الأحوال أي ھذا الحق
سواء كان تقیید حق الملكیة بقانون أم بناء على قانون فیجب أن لا یمس ذلك 

  .جوھر ھذا الحق ذي الأھمیة الكبیرة وإلا كان غیر دستوري

من الدستور في فرض الضرائب ) ٢٨(من المادة ) أولاً(إن تطلب البند  -٤
یلھا وجبایتھا والإعفاء منھا أن یكون ذلك بقانون یقید الجواز الذي تبنتھ وتعد

في تقیید الحقوق والحریات بقانون أو بناءً على قانون ، إذ یلغي أي ) ٤٦(المادة 
دور للسلطة التنفیذیة في تقیید حق الملكیة عن طریق فرض الضرائب ولا یبقي 

  .الا حق السلطة التشریعیة في ھذا التقیید 

ینتھي بنا إلى الإقرار ) ٤٦ و ٢٨ و٢٣(مع أن اعتماد نصوص المواد  -٥
بصلاحیة السلطة التشریعیة في تقیید الملكیة الفردیة عن طریق فرض 
الضرائب شرط أن یكون ذلك مرة واحدة ولمدة محدودة عملاً بشرط عدم 

أعلاه ، والا فان فرضھا ) ٤٦(المساس بجوھر الحق الوارد في عجز المادة 
لاكثر من مرة ولمدة غیر محدودة یجعل ذلك التقیید یمس جوھر حق الملكیة ، 
وكنا نفضل لو منع المشرع الدستوري العراقي صراحة وبشكل نھائي تقیید حق 

  .الملكیة باستخدام فرض الضرائب
  

                          

أ ـ الملكيـة وظيفـة      ((  علـى ان ١٩٧٠ن دستور العراق لسنة م) ١٦(تنص المادة ) ١(
  )).اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة ، وفقاً لأحكام القانون



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  المطلب الرابع
    حق التقاضي

ادر عن أولت المواثیق الدولیة ومنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الص
 اھتماما بحق التقاضي عندما قرر أن لكل ١٩٤٨الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافھ من أیة أعمال تنتھك 
 ، وكذلك عندما قرر الحق لكل )١(الحقوق الأساسیة الممنوحة لھ دستوریاً أو قانونیاً

مة محایدة ومستقلة فیما یتعلق بحقوقھ والتزاماتھ إنسان في أن تنظر قضیتھ محك
 ، وھو ما عززه العھد الدولي الخاص )٢(المدنیة أو التھم الجنائیة الموجھة إلیھ

 الذي أكد من جھتھ على المساواة أمام ١٩٦٦بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
ا الحق وعلاقتھ وبالنظر لأھمیة ھذ . )٣(القضاء في الدعاوى المدنیة منھا والجنائیة

الوثقى بالشؤون الضریبیة سنقسم ھذا المطلب على أربعة فروع ، نخصص الأول 
لمفھوم حق التقاضي والثاني لتنظیمھ والثالث لموقف الدساتیر المقارنة منھ والرابع 

  .لموقف الدستور العراقي منھ

  الفرع الأول
  مفهوم حق التقاضي

حق التقاضي ركز البعض منھا أورد الفقھ مجموعة كبیرة من التعریفات ل
على مضمون الحق فیما ركز البعض الآخر على السلطة التي تطبقھ وركز البعض 

حق (( الآخر على كونھ حقاً من حقوق الإنسان ، ومن ھذه التعاریف تعریفھ بأنھ 
یتیح لكل فرد وقع اعتداء على حق من حقوقھ أن یلجأ إلى القضاء لرد ذلك الاعتداء 

حق الأفراد (( ، وعرف أیضاً بأنھ )٤())فسھ ممن ظلمھ وسلبھ حقھوالانتصاف لن

                          

  .١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) ٨(تنظر م ) ١(
 .١٩٤٨علان العالمي لحقوق الإنسان لعام من الإ) ١٠(تنظر م ) ٢(

  .١٩٦٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ) ١٤(تنظر م ) ٣(
، ٢مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضـي ، ط         : عبد الغني بسيوني عبد االله      . د) ٤(

 .٣١، ص٢٠٠٤منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
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حق (( ، وعرف أیضاً بأنھ )١())باللجوء إلى القضاء فیما یدعونھ من حقوق 
الشخص باللجوء إلى القضاء طالباً الحمایة لحق أو مصلحة أو مركز قانوني 

  .)٢())وطالباً رد الاعتداء عنھ ، أو استرداده إذا سلب منھ

د البعض في حدیثھ عن حق التقاضي عن إیراد تعریف لھ ویركز ویبتع
على أھمیتھ لیؤكد عدم كفایة تقریر الحقوق والحریات والسماح بممارستھا والتمتع 
بھا ما لم یتح من الوسائل ما یسمح لأصحاب ھذه الحقوق رد العدوان الواقع علیھا 

ونیة التي یتجسد فیھا حق ، ومن أھم ھذه الوسائل ھي الدعوى كونھا الوسیلة القان
كل الحقوق والحریات التقاضي وعلیھ فحق التقاضي بمثابة الحامي أو الحارس ل

 یصبح إدراجھا في الوثائق الدستوریة ضرباً من ضروب الأخرى ومن دونھ
  .)٣(العبث

ویبدو لنا أن حق التقاضي یتضمن عناصر ثلاثة الأول ھو حق الالتجاء 
ي حق الدفاع والثالث حق الطعن ومن ثم فان أي تعریف إلى القضاء ابتداءً والثان

جامع مانع لحق التقاضي یجب أن یحوي جمیع ھذه العناصر ذلك أن كل واحد منھا 
  . یكمل الآخر

من العرض أعلاه نستطیع القول بان لحق التقاضي مجموعة من 
الخصائص ، أھمھا انھ من حقوق الإنسان ، وانھ حق دستوري طبیعي ثابت یتسم 
بالعمومیة والشمول ویرتبط بالنظام العام ، إذ  لا یجوز النزول عنھ أو الاتفاق على 

  .)٤(مخالفتھ
                          

مدى دستورية القوانين التي تحجب حق التقاضي ، بحث منشور في           : رنصرت منلا حيد  ) ١(
 .٢٣٦، ص١٩٧٦، ١٢-١٠مجلة المأمون السورية ، ع 

، مطبعة المعارف ، بغداد ٢، ط١شرح أحكام المرافعات ، ج : سعدون ناجي القشطيني  . د) ٢(
  .١٠٢، ص١٩٧٦، 

في نطاق القانون العام    تعليقات ومقالات   : غازي فيصل مهدي    . ينظر في تفصيل ذلك د    ) ٣(
  .١٤١، التعسف في استعمال حق التقاضي ، بلا مكان ولا سنة نشر، ص

حق الإنسان في   : ينظر في تفصيل هذه الخصائص عبد االله علي محمد عبد االله النعيمي             ) ٤(
التقاضي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة            

 .٦٥-٥٨، ص٢٠١٠انون  بجامعة تكريت ، إلى كلية الق
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  الفرع الثاني
  تنظيم حق التقاضي

الدساتیر قد أجازت تقیید بعض الحقوق والحریات بما لا  قسم من إذا كان
ز یؤدي إلى المساس بجوھر الحق أو الحریة فان ھناك شبھ  إجماع على  عدم جوا

تقیید حق التقاضي بقدر ما یجوز تنظیم ھذا الحق كما سنلاحظ في الفرعین التالیین 
، ولا شك في أن التنظیم غیر التقیید فالأول ھو وضع الآلیات وتحدید الإجراءات 
التي یمكن بواسطتھا ممارسة ھذا الحق ابتداءً من وسیلة ممارستھ وھي الدعوى 

بتطلب التظلم الإداري وتحدید مدد الطعن مروراً بضمانات الدفاع واستمراراً 
  .وظروفھا وانتھاءً بوضع إجراءات إصدار الأحكام القضائیة وحجبتھا

بیة نجد أن التشریعات الضریبیة وبقدر تعلق الأمر بالشؤون الضری
وتشریعات المرافعات المدنیة وأصول المحاكمات الجزائیة تضع شروطاً لرفع 

وان تقدم من ذي مصلحة أو من یمثلھ قانوناً أو الدعوى كأن تكون بشكل تحریري 
اتفاقاً وان تقدم من ذي الخصومة الذي یجب أن یكون أھلاً لمباشرة الدعوى فضلاً 

  .)١( عن تطلب دفع رسوم معینة

وكذا الحال مع حق الدفاع إذ حرصت الدساتیر على كفالة حق الدفاع أمام 
 القضاء على حد سواء ، ومن ات الاختصاص القضائي وأمامواللجان الإداریة ذ

مضامین ھذا الحق إحاطة المكلف علماً بالادعاءات الموجھة ضده واطلاعھ على 
الملف وإبلاغھ علماً بمضمون الإجراءات المتخذة ضده وتمكینھ من إعطاء وجھة 

                          

النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول : صلاح الدين عبد الطيف الناهي . د) ١(
  .١١٨-١١٧، ص ص١٩٨٨، دار الجيل ، بيروت ، دار عمار، عمان، ١المدنية ، ط

ار الحامـد   ، د ١ ذنون يونس المحمدي ، المسؤولية المدنية الناجمة عن زرع الألغـام ، ط             -
  .٢٧٥-٢٧٤، ص ص٢٠٠٣للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 جمال مولود ذيبان ، ضوابط  صحة وعدالة الحكم القضائي في الـدعوى المدنيـة ، دار                  -
 .٥٠-٤٣، ص ص١٩٩٢الشؤون القضائية العامة ، بغداد ، 
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نظره بصورة تحریریة أو شفویة ومنحھ مدة معینة لإبداء دفاعھ واستشارة الخبراء 
  . )١(إعلامھ بأسباب القرار وبحقھ في الطعن أمام القضاءفي ھذا الخصوص و

أن یسبق الطعن أمام القضاء وفي طرق الطعن عادة ما تتطلب التشریعات 
 وھذا الأخیر مرحلة من مراحل الطعن یباشرھا المكلف أمام الإدارة تظلم إداري

ونیة الضریبیة التي أصدرت القرار المطعون فیھ ویتحدد بمجموعة القواعد القان
المنظمة للمنازعة الضریبیة في مرحلتھا الإداریة أمام السلطة المالیة والمتعلقة 
بقبول التظلم ومیعاد تقدیمھ وإجراءاتھ ونظره والفصل فیھ ، والتظلم الإداري أو 
كما یسمى في شؤون الضرائب بالتظلم الضریبي ، یعد مرحلة أساسیة وھامة 

 القانونیة وتجنیب القضاء الكثیر من الزخم في تسمح للإدارة بإعادة النظر بأعمالھا
القضایا المطروحة أمامھ ، علماً أن ھذا التظلم عادة ما یتوقف علیھ وجود المرحلة 

 ، وھذه الأخیرة ھي المرحلة التي تشمل )٢(التالیة وھي مرحلة الطعن أمام القضاء
السلطة المالیة في حق المكلف باللجوء إلى القضاء إذا لم یفلح تظلمھ الضریبي أمام 

إنصافھ وإعادة حقوقھ المسلوبة وھي قمة الضمانات التي یمكن أن یحصل علیھا 
المكلف بصرف النظر عن عدد طرق الطعن القضائیة ھذه ونوعھا وسواء أكانت 

  .)٣(أمام القضاء العادي أم الإداري أم الضریبي ومھما تكن مدد الطعن وإجراءاتھا

ت الخاصة بشكل الدعوى ورسومھا وأسالیب نعم ھذه الآلیات والإجراءا
الدفاع والتظلم الضریبي وتحدید طرق الطعن القضائیة لا تعدو أن تكون تنظیماً 

                          

 ـ    . د) ١( ة محمد محمد عبد اللطيف ، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي دراسة مقارن
، ص  ١٩٩٩، مطبوعات جامعة الكويـت ، الكويـت ،          ١بين مصر والكويت وفرنسا، ط    

  .٢٤٣-٢٣٨ص
محمد إبراهيم خيري الوكيل ، التظلم الاداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، بـلا                ) ٢(

  .٢١٧سنة نشر، ص
الجدير بالذكر أن هناك من الدول من تجعل شؤون الضرائب من اختـصاص القـضاء               ) ٣(

ادي والبعض يجعلها من اختصاص القضاء الإداري والبعض  الآخـر يجعلهـا مـن               الع
طرق الطعن في  : اختصاص قضاء ضريبي متخصص ، ينظر احمد خلف حسين الدخيل           

تقدير دخل المكلف بضريبة الدخل في العراق دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى              
 .٥ـ٣ ، ص ص ١٩٩٧كلية القانون بجامعة الموصل ، 
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لحق التقاضي ولا تمثل أي تقیید لھذا الحق ، أما منع المكلف أو أي صاحب شأن 
من مراجعة القضاء أو من حق الدفاع أمامھ لإنصافھ من تجاوزات السلطة المالیة 

یجسد اظھر أنواع التقیید التي تمس جوھر حق التقاضي ، إذ لا یكفي منح المكلف ف
ات الاختصاص وحق التظلم الضریبي أمام السلطة المالیة أو الھیئات الإداریة ذ

القضائي لتحل محل القضاء في ھذا الشأن إذ  إن ذلك یجعل القوانین التي تقرھا 
  .مشوبة بعدم الدستوریة

  

  الفرع الثالث
  قف الدساتير المقارنة من حق التقاضيمو

لو تفحصنا الدساتیر العربیة لوجدنا أنھا تنقسم فیما یتعلق بحق التقاضي 
  -:على أربع مجامیع 

 نصت بعض الدساتیر صراحة على حق التقاضي وحظرت تحصین أي -:أولاً
  ).٦٨م(عمل أو قرار من رقابة القضاء كما في الدستور المصري

عة من الدساتیر صراحة على كفالة حق التقاضي وعلى أن  نصت مجمو-:ثانیاً
ینظم القانون الإجراءات اللازمة لممارستھ دون أن تنص صراحة على حظر 

) ٢٠م(تحصین أي عمل أو قرار من رقابة القضاء ومنھا الدستور البحریني
والنظام الأساسي ) ١٦٦م(والدستور السوري) ٤٧م(والنظام الأساسي السعودي

  ).١٦٦م(والدستور الكویتي) ١٣٥م(والدستور القطري) ٢٥م(العماني

 لم تشر مجموعة من الدساتیر صراحة إلى حق التقاضي بل إشارت إلى -:ثالثاً
مضمونھ بان لكل شخص مراجعة القضاء لحمایة حقوقھ وحریاتھ ، ومنھا 

والدستور اللیبي ) ١٤٠م(والدستور الجزائري ) ٤١م(الدستور الاماراتي 
/ ٣م(، وھو ذات نھج  الدستور الامریكي ) ٥١م(ستور الیمني والد) ٣٠م(

  ).٣٤م(والدستور الفرنسي ) ٢/١ف

ـ خلت مجموعة من الدساتیر  من الإشارة إلى حق التقاضي مثل الدستور : رابعاً 
  .اللبناني والدستور المغربي والدستور التونسي
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كاً منتقداً بإیرادھا حق  الدساتیر سلكت مسلوالجدیر بالذكر أن مجموعة من         
التقاضي ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائیة ولیس في موقعھ الطبیعي ضمن 
الحقوق والحریات الأساسیة ومنھا الدستور السوري والدستور القطري والدستور 

  .الكویتي والدستور الجزائري 

  الفرع الرابع
  موقف الدستور العراقي من حق التقاضي

 -:ثالثاً (( .....ن الدستور العراقي النافذ على ما یاتيم) ١٩(تنص المادة        
 حق الدفاع مقدس ومكفول في جمیع -:رابعاً. التقاضي حق مصون ومكفول للجمیع

یحظر النص في ((منھ على انھ) ١٠٠(، وتنص المادة)) مراحل التحقیق والمحاكمة
  )).القوانین على تحصین أي عمل أو قرار إداري من الطعن

  -: النصوص أعلاه يمكن ملاحظة ما يأتي ومن

إن الدستور العراقي من دساتیر المجموعة الأولى إذ  انفرد ھو والدستور  -١
المصري بكفالة حق التقاضي وعدم جواز تحصین أي عمل أو قرار من الطعن 
أمام القضاء ، مع أن النص المصري كان اظھر في الحمایة إذ حظر تحصین 

قابة القضاء فیما توقف المشرع الدستوري العراقي عند أي عمل أو قرار من ر
حظر التحصین من الطعن إذ قد یبدو للوھلة الأولى أن القوانین التي تجیز 

ات الاختصاص القضائي والطعن أمام السلطات الإداریة أو الھیئات الإداریة ذ
ننا أعلاه ، إلا أ) ١٠٠(دون الطعن أمام القضاء لا تشكل خرقاً لأحكام المادة

نرى أن إیراد حكم الحظر أعلاه ضمن الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائیة 
یجعل من معنى كلمة الطعن ھو الطعن أمام القضاء لا محالة ، وكنا نفضل لو 

إلى نھایة ) أمام القضاء(أن المشرع الدستوري العراقي أضاف عبارة 
  .لمنع أي اجتھاد في ھذا المجال) ١٠٠(المادة

منھ إذ ان أي تقیید ) ٤٦(من الدستور یقید نص المادة) ١٠٠( المادة إن وجود -٢
لا یصل إلى حد تحصین أي قرار أو عمل من ضي یجب إأو تحدید لحق التقا
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من ) ٤٦(أفرغت المادة) ١٠٠(الطعن أمام القضاء ، بل نستطیع القول إن المادة
  .)١(محتواھا فیما یتعلق بحق التقاضي

البند ) ١٠٠(لمشرع الدستوري العراقي جعل من المادةإذا كنا نفضل لو أن ا -٣
أعلاه أي بإیراد حكمھا ضمن الحقوق والحریات ) ١٩(خامساً من المادة 

الأساسیة ولیس ضمن أحكام السلطة القضائیة ، فإننا نرى أنھ كان موفقاً حین 
منھ بحق الدفاع الذي إن لم ) ١٩(أردف حق التقاضي في البند رابعاً من المادة

  .كن من عناصر حق التقاضي فھو من اقرب الحقوق إلیھی

إن الدستورین العراقي والمصري اللذین مثلا المجموعة الأولى من الدساتیر  -٤
العربیة تضمنا أعلى مستوى من الحمایة لحق التقاضي ومن ثم أعلى مستوى 
 من الحمایة لبقیة الحقوق والحریات ، ذلك أن وجود حق التقاضي یمثل الضمانة

  .والحمایة لكل تلك الحقوق والحریات

  

  المبحث الثاني
  مدى دستورية الضرائب في العراق

 ع رض لأھ م المب اديء الدس توریة     د ان انتھینا ف ي المبح ث ال سابق م ن          بع
 ننتق ل لبح ث ھ ذه المب ادئ ومراعاتھ ا       ال ى المتعلقة بالضرائب لابد لن ا الان م ن ان   

 في الت شریعات ال ضریبیة الناف ذة ذل ك     وتطبیقھا من قبل المشرع الضریبي العراقي   
   -:في مطالب یخصص كل واحد منھا لضریبة من الضرائب وكما یأتي

  
  

                          

من الدستور العراقي النافذ منعت تقييد أو تحديد أي مـن           ) ٤٦(الجدير بالذكر أن المادة      )١(
الحقوق والحريات الأساسية الواردة فيه إلا بقانون أو بناء عليه بـشرط أن لا يمـس ذلـك         

  .التحديد أو التقييد جوهر الحق أو الحرية
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  المطلب الأول 
    ضريبة العرصات

 ل سنة  ١٥فرضت ضریبة العرصات في العراق أول مرة ف ي الق انون رق م     
ه  الذي الغ ي ب دور  ١٩٤٢ لسنة ٣٥ ثم اوقف تنفیذ ھذا القانون بالقانون رقم          ١٩٤٠

 ل سنة  ٥٣ لیعود قانون فرضھا إلى التطبیق إلى ان الغیت بالقانون رق م  ١٩٤٧سنة  
 ل سنة  ٢٦ واستمر الحال كذلك حتى صدور ق انون ض ریبة العرص ات رق م          ١٩٥٠
ي حققتھ ھذه  ، وعلى الرغم من النجاح الذ)١( النافذ الذي لحقتھ تعدیلات عدة     ١٩٦٢

خمسة عقود ف ان ق انون فرض ھا ق د      تطبیقھا التي قاربت ال    الضریبة على مدى سني   
تضمن مجموعة من النصوص غیر الدستوریة تجاوزت تنظیم الحق وق الدس توریة    

یداً یمس بجوھر الحق أو الحریة وھو ما سنفصلھ یالمتعلقة بالضرائب إلى تقییدھا تق
  -:في الفروع الأربعة الآتیة 

  الفرع الأول 
  خرق مبدأ قانونية الضريبة 

رق مبدأ قانونیة ال ضریبة ف ي ق انون ض ریبة العرص ات              یظھر جلیاً خ  
  ـ  :في حالات أھمھا 

مال   ك العرص   ة  أو ((عرف   ت الم   ادة الأول   ى م   ن الق   انون المكل   ف بان   ھ   -:أولاً 
المفوض  ة ل  ھ بالت  سجیل العق  اري أو ص  احب ح  ق اللزم  ة فیھ  ا أو م  ستأجرھا         

م م ن ھ ذا ال نص    ویفھ  )) بالاجارة الطویلة أو واضع الید علیھا أو متولي الوقف         
ان المشرع قد خول فیھا السلطة التنفیذیة تحدید بعض المكلفین بھذه ال ضریبة ،      
ذلك ان ھذه الاخیرة ھي التي تفوض حق الطابو وھي التي تمنح حق اللزمة في     
الاراض  ي الت  ي تملكھ  ا وم  ن ث  م ف  ان الم  شرع یجع  ل عملی  ة ف  رض ال  ضریبة       

ة في الوقت الذي ینبغي ان تكون م ن  والاعفاء منھا من صلاحیة السلطة التنفیذی 
  .السلطات الحصریة للسلطة التشریعیة المنتخبة 

                          

لعال الصكبان ، مصدر سابق ، عبد ا.  ؛ د٢٧٨طاهر الجنابي ، مصدر سابق ، ص.  د)١(
   .٣٤١ص
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لمجل س ال وزراء ان ی ستثني     (( لم ادة الثانی ة م ن الق انون عل ى ان      نصت ا  -:ثانياً  
ولا )) بعض الاقضیة والنواحي من احكام ھذا القانون بناء على اقتراح ال وزیر   

 لمجلس الوزراء ف ي ال تحكم بف رض    یخفى ما في ھذا النص من تفویض صریح       
ال  ضریبة والاعف  اء منھ  ا ع  ن طری  ق اس  تثناء بع  ض الاق  ضیة والن  واحي م  ن       
خ  ضوع  العرص  ات  الواقع  ة ض  من ح  دود بل  دیاتھا لھ  ذه ال  ضریبة دونم  ا س  ند   
دستوري  ، وھو ما یشكل مخالفة صریحة لمبدأ القانونیة الذي یتطلب ان یك ون   

  .حصریة للسلطة التشریعیة المنتخبة الفرض والاعفاء من الصلاحیات ال
ــاً  تعف  ى م  ن ال  ضریبة  (( ن  صت الم  ادة الرابع  ة م  ن الق  انون ، عل  ى ان     -:ثالث

 العرصات  المخصصة لمنافع أو اغ راض عام ة       -٧:..........العرصات التالیة   
، وھ و م ا یعن ي تفوی ضاً ص ریحاً         ..... )) اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء      

 ب أن یواف ق عل ى اعف اء أی ة عرص ات مخص صة لتحقی ق          آخر لمجل س ال وزراء    
منفعة أو م صلحة عام ة م ن الخ ضوع لھ ذه ال ضریبة مخالف اً ب ذلك احك ام البن د              

م ن الدس تور ال ذي ج اء بمب دأ القانونی ة ومن ع التف ویض         ) ٢٨(من المادة  ) أولاً(
  .التشریعي للسلطة التنفیذیة فیما یتعلق بالاعفاء من الضرائب 

  
   الفرع الثاني

  تقويض حق المساواة 
وصفت ضریبة العرصات بانھا من الضرائب العینیة التي لا تؤخ ذ بنظ ر            
الاعتبار الظروف الشخصیة والعائلی ة للمكل ف ولا تعتم د الاس عار الت صاعدیة ولا          

 ان ال ضرائب العینی ة اكث ر بع داً ع ن الم ساواة م ن ال ضرائب الشخ صیة ،                  في شك
 یجعلھ ا  )١(%) ٢(بناه المشرع في ھذه الضریبة فالمعروف ان السعر النسبي الذي ت  

تحقق مساواة نظریة اكثر منھ ا م ساواة واقعی ة ، ذل ك ان الاس عار الت صاعدیة ھ ي          
الوحدة التي یمكن ان تصل إلى المساواة في التضحیة أو العدالة ال ضریبیة فالع بء      

قل بالنسبة لمكلف ذي الوعاء الاقل قیمة واضریبي النسبي یكون اكبر بالنسبة الى ال
للمكل  ف ذي الوع  اء الاكب  ر قیم  ة فكلم  ا كب  رت قیم  ة الوع  اء ال  ضریبي اي ازدادت  

                          

 ١٩٦٢ لسنة ٢٦من قانون ضريبة العرصات العراقي رقم ) ٣(من م ) ١(تنظر ف )١(
  .المعدل 
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القیمة المقدرة للعرصة الخاض عة لل ضریبة اص بح الع بء ال ضریبي اق ل والعك س                 
صحیح ، فكلما انخف ضت القیم ة المق درة للعرص ة الخاض عة لل ضریبة ثق ل الع بء          

  .مساواةالضریبي ، ومن ثم اصبح فیھ مخالفة لحق ال
ثم ان المشرع الضریبي العراقي ضرب صفحاً عن الاخ ذ بنظ ر الاعتب ار           
الظروف العائلیة للمكلف ین ول م یف رق ف ي ھ ذه ال ضریبة ب ین المكل ف الاع زب م ن             
المتزوج ولا بین الارملة وغیر الارملة ولا بین ذي الاطفال ومن لیس لدی ھ اطف ال      

رة التكلیفیة لھم ، مما یجعل المساواة على الرغم من تأثیر كل ھذه الصفات في المقد
بین المكلفین ذوي المراكز القانونیة المختلفة مساواة غیر حقیقیة فیشكل خرقاً لح ق       

  . المساواة وتقویضاً لھ 
والاكث  ر م  ن ذل  ك ف  ان الم  شرع ل  م یأخ  ذ بنظ  ر الاعتب  ار ت  صفیة الوع  اء      

لت  ي ت  م  ال  ضریبي إذ  اخ  ضع لل  ضریبة العرص  ات  ب  صرف النظ  ر ع  ن القیم  ة ا     
شراؤھا بھا ، بل انھ لم یفرق بین العرصة  التي یتم شراؤھا والعرصة التي تمتل ك      
بالوصیة أو المیراث أو یتم الحصول علیھا عن طریق الھبة ، وواضح مدى ما في      
ھذا التعامل من اجحاف بحق من تدخل العرصة بملكیتھ بالشراء واجحاف بحق من 

كیتھ بسعر اقل ، ومن ثم غیاب المساواة ب ین  تدخل ملكیتھ بسعر اكبر ممن تدخل مل 
م ن الدس تور ،   ) ١٤(المكلفین بالضریبة ومخالفة صریحة وفاضحة لاحكام الم ادة         

م ن الدس تور الت ي ل م تج ز التقیی د للحق وق        ) ٤٦(ولا یشفع في ذلك ما اكدتھ الم ادة     
ذ  والحری   ات العام   ة بم   ا فیھ   ا ح   ق الم   ساواة الا بق   انون أو بن   اء عل   ى ق   انون ، إ 

اشترطت ھذه المادة الا یمس ذلك التقیی د أو التحدی د ج وھر الح ق أو الحری ة إذ ان               
حق المساواة ھنا طعن في الصمیم فما فائدة حق الم ساواة ان ك ان نظری اً لا واقعی اً        
وم  ا دوره ان كان  ت ال  ضریبة لا تؤخ  ذ بنظ  ر الاعتب  ار اتح  اد المراك  ز القانونی  ة        

لتخلص م ن ع دم الدس توریة ھن ا م ن قی ام الم شرع        للمكلفین ، ولا نجد حلاً افضل ل    
بالاخ ذ بالاس  عار الت  صاعدیة ومراع  اة الاعب  اء العائلی  ة للمكلف  ین بتقری  ر ال  ضریبة   
حسب ظروف المكلفین وتصفیة الوع اء ال ضریبي بتنزی ل تك الیف الح صول عل ى                

  .الملكیة من القیمة المقدرة للضریبة 
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  الفرع الثالث 
  إنتهاك حق الملكية 

النظر لكون ضریبة العرصات تتخذ م ن ملكی ة الاراض ي الواقع ة ض من             ب
حدود امانة بغداد والبلدیات ومراك ز المحافظ ات والاق ضیة والن واحي أو وقفھ ا أو             
تفویضھا بالتسجیل العق اري أو منحھ ا باللزم ة عن د ع دم بنائھ ا أو اس تھلاكھا بای ة              

ض ریبة مفروض ة عل ى رأس    وسیلة من وسائل الاستقلال وعاءً لھا ، ومن ثم فھي          
  .)١( اري فان لھا مساساً بحق الملكیةالمال العق

 یذھب كما سبق التفصیل إلى ان الاصل )٢(وبما ان الرأي الراجح  في الفقھ 
والافضل ان یتخذ المشرع م ن ال دخل وع اءً لل ضریبة والا یلج أ إل ى الاخ ذ ب رأس            

ر إذ  لا یمكن ان تك ون ال ضریبة   المال وعاءً لھا الا استثناءً ومرة واحدة على الاكث 
وان یكتفى بقیود نزع الملكی ة للمنفع ة     ) الملكیة(قیداً على رأس المال غیر المستغل       

العامة والتأمیم والم صادرة كقی ود قانونی ة یمك ن ایرادھ ا ب شروط وض وابط معین ة            
على ھذا الحق ذي الاھمیة المتعاظمة ، فلا یسعنا ھن ا الا ان نؤك د عل ى ان ف رض            

یمثل انتھاكاً ) العرصة (بة العرصات على رأس المال العقاري غیر المستغل ضری
واضحاً لحق الملكیة وتقییداً یمس جوھر ھ ذا الح ق ولاس یما ان الفق رة الأول ى م ن              

من القیمة المق درة للعرص ة   %) ٢( في القانون قد فرضت الضریبة بنسبة        )٢(المادة  
) ١٥(ستمرار بف رض ھ ذه ال ضریبة لم دة     واجازت الفقرة الثانیة من ذات المادة الا     

سنة من تاریخ تملكھا ، وھو م ا یعن ي ان ال ضریبة الم ستقطعة م ن القیم ة المق درة              
) ١٥(م ن قیمتھ ا عل ى م دى ال    %) ٣٠(للعرصة یمكن ان تصل إل ى م ا یق ارب ال      

 ثل ث قیم ة العرص ة ، وھ ي ف ضلاً ع ن       ة قانوناً وتمثل ھ ذه الن سبة نح و    سنة المحدد 
م رة بح د ذات ھ    ) ١٥(الیة فان قی ام الم شرع بف رض ھ ذه اال ضریبة ل           كونھا نسبة ع  

یمثل تجاوزاً لحق دستوري مھم فكان الاحرى بالمشرع فرضھا م رة واح دة فق ط ،       
منھ بل حتى مع ) ٢٣(توافقاً مع الحمایة التي وفرھا الدستور لحق الملكیة في المادة 

یة ف ي تقیی د ح ق الملكی ة     لا یمكن ان یصل حق السلطة الت شریع    ) ٤٦(وجود المادة   
إلى حد فرض الضریبة على رأس المال غیر الم ستغل اقت صادیاً الا بن سبة ض ئیلة              

  .مرة كما في قانون ضریبة العرصات) ١٥(ومرة واحدة ولیس ل

                          

  .من قانون ضريبة العرصات النافذ ) ١(تنظر م ) ١(
   .٨٠-٧٩رمضان صديق محمد ، مصدر سابق ، ص ص. د) ٢(
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نعم ان قانون ضریبة العرصات بصیغتھ الحالیة یعد قانوناً غی ر دس توري      
تمن ى عل ى الم شرع ال ضریبي     م ن الدس تور ون    ) ٤٦و٢٣(لمخالفتھ ل نص الم ادتین      

العراق  ي الغ  اءه أو عل  ى الاق  ل تعدیل  ھ بال  شكل ال  ذي یحف  ظ ح  ق الملكی  ة للمكلف  ین       
سنة إلى سنة واحدة أو سنتین فبھذا ١٥بالضریبة عن طریق تقلیص مدة فرضھ من 

التعدیل یمكن ان یبق ى قی داً عل ى الملكی ة ولكن ھ لا ی صل إل ى ح د الم ساس بج وھر               
  .الحق 

  
  بع الفرع الرا

  الحرمان من حق التقاضي 
احال  ت الم  ادة ال  سابعة م  ن ق  انون ض  ریبة العرص  ات إل  ى احك  ام ق  انون       

 المعدل في مجموعة من الامور ومنھا طرق    ١٩٥٩ لسنة   ١٦٢ضریبة العقار رقم    
الطعن في قرارات فرض الضریبة وتقدیرھا عل ى المكلف ین ، وب العودة إل ى احك ام           

ن المادة العشرین منھ قد منع ت المح اكم م ن س ماع     الاخیر نجد ان الفقرة السابعة م    
من ) ثالثاً ورابعاً(ایة دعوى تتعلق بتطبیق احكامھ ضاربة عرض الحائط بالبندین          

 م  ن الدس  تور الناف  ذ الت  ي ج  اءت بح  ق التقاض  ي وح  ق ال  دفاع والم  ادة      ١٩الم  ادة 
  أي عمل أو ق رار اداري منھ التي حظرت النص في القوانین على تحصین  ) ١٠٠(

  .)١( من الطعن
                          

ة القوانين التي تمنع المحاكم من النظـر  ان هناك خلافاً حول مدى دستوري  الجدير بالذكر   ) ١(
 من الفقه جانبفي قضايا معينة ورسم طريق اداري للطعن في بعض القرارات  إذ  ذهب  

المصري والعراقي إلى ان ذلك لا يعدو ان يكون تنظيماً لحق التقاضي فيما اجمـع الفقـه       
ل حرماناً مـن حـق      الفرنسي والاغلبية من الفقه المصري والعراقي على انه يمثل قيداً ب          

التقاضي ، ينظر في تفصيل هذا الخلاف الفقهي نصرت منلا حيدر ، مـصدر سـابق ،                 
مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الادارة العامة للقانون ، : طعيمة الجرف .  ؛ د  ٢٣٨ص

دور مجلس الدولة : فاروق عبد البر . ؛ د١٢١، ص١٩٧٦دار النهضة العربية ، القاهرة  
، ص ١٩٩١ الحقوق والحريات العامة ، مطبعة العـرين ، القـاهرة    المصري في حماية  

الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العربي         :  ؛ ضياء شيت خطاب      ٥٩٣
  . ٩٧، ص١٩٧٣، بغداد  
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نعم لا یكفي بعد ذلك ان یرسم المشرع طریقاً اداریاً للطعن في قرار فرض 
م ن ق انون   ) ٢٠(م ن الم ادة   ) ٦-١(الضریبة وتق دیرھا عل ى المكل ف ف ي الفق رات            

ضریبة العقار ، ذل ك ان الجھ ة الت ي اج از الم شرع الطع ن امامھ ا بھ ذه الق رارات                   
ھ وزیر المالی ة م ن قاض ي م ن ال صنف الث اني       وھي دیوان ضریبة العقار الذي یألف 

یرشحھ وزیر العدل یك ون رئی ساً لل دیوان وع ضویة مھن دس معم اري أو م دني لا             
تقل درجتھ عن الدرجة الوظیفیة الثانیة وموظف مالي لا تقل درجتھ الوظیفی ة ع ن          
درجة مدیر ،  فھ ي جھ ة اداری ة ذات اخت صاص ق ضائي ولی ست جھ ة ق ضائیة إذ          

كیلھا ال  صفة الاداری  ة ناھی  ك ع  ن تألیفھ  ا م  ن قب  ل وزی  ر المالی  ة       یغل  ب عل  ى ت  ش  
 موق  ع لھ  ا ض  من الھیئ  ات الق  ضائیة ت  وفروارتباطھ  ا اداری  اً ب  وزارة المالی  ة وع  دم 

ومع ان المشرع العراقي قد جاء بقاعدة عام ة    . )١(المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى   
 القانونی ة الت ي تمن ع      ق انون الغ اء الن صوص      ( ٢٠٠٥ل سنة   ) ١٧(في القانون رق م     

تقضي بالغاء أي نص قانوني یمنع المحاكم من النظر ) المحاكم من سماع الدعاوي 
في الطعون الموجھة ضد أي عم ل أو ق رار اداري الا ان ھ ع اد واس تثنى مجموع ة              
من الامور ، ومنھا شؤون الضرائب إذ  بقیت المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوي       

ردد ھنا في ان نعلن ان ھذه الاستثناءات الواردة في ھذا القانون  ولا نت)٢(المتعلقة بھا
من قانون ضریبة العق ار  ) ٢٠(من المادة ) ٧(غیر دستوریة ایضاً مثلھا مثل الفقرة  

م  ن الدس  تور ب  شكل ) ١٠٠(و ) ١٩(ومخ  الف لاحك  ام الم  ادتین ) س  یئة ال  صیت ( 
  .صریح 

  
  
  
  

                          

القـضاء  : ينظر في تفصيل الخلاف حول طريقة هذه الهيئات رائد ناجي احمد الجبيلـي   ) ١(
 القانون العراقي، اطروحة دكتوراة، كليـة الحقـوق جامعـة     الضريبي وانجازاته في ظل   

 .١٧٥، ص ٢٠٠٤النهرين ، 

) ٤٠١١( في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم        ٢٠٠٥لسنة  ) ١٧(نشر القانون رقم    ) ٢(
  .٢٢/١٢/٢٠٠٥في 
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  المطلب الثاني
  ضريبة العقار

ب دأت  ١٩٠٧خاضعاً للسیطرة العثمانیة وبالتحدید في سنة     منذ كان العراق    
ال  ضریبة عل  ى دخ  ل الام  لاك الم  ؤجرة الت  ي فرض  ت بق  انون ض  ریبة الم  سقفات       

 ١٩٢٣العثماني الذي استمر العمل ب ھ حت ى ص دور ق انون ض ریبة الام لاك ل سنة              
الذي بقي ناف ذاً عل ى ال رغم م ن التع دیلات الت ي ط رأت علی ھ حت ى ص دور ق انون                  

  .)١( لنافذ والذي لحقتھ تعدیلات كثیرة ا١٩٥٩لسنة ) ١٦٢(ة العقار رقم ضریب
 المع دل بمجموع ة   ١٩٥٩ ل سنة  ١٦٢وقد حفل ق انون ض ریبة العق ار رق م      

من النصوص غیر الدستوریة تنكر فیھا المشرع الضریبي لاھم المباديء والحقوق 
  -:الدستوریة وھو ما سنحاول تفصیلھ في الفروع الثلاثة الآتیة

  
  الفرع الأول

  خرق مبدأ القانونية
یتجلى للمتتبع لنصوص قانون ضریبة العقار ان ھناك حالات عدة مثلت خرقاً       

  -:لمبدأ القانونیة أھمھا 
م  ن  ت  نص الفق  رة ال  سابعة م  ن الم  ادة الثالث  ة الت  ي ع  ددت العق  ارات المعفی  ة   -:أولاً

 وتتخذ دوراً الأجنبیة الدول العقارات التي تملكھا (( تاماً على ان   الضریبة اعفاءً 
لسكن ممثلیھا السیاسیین أو القنصلین أو لدوائرھم الرسمیة اذا وافق الوزیر على 

، وفي ھذا النص تفویض صریح ، دونم ا س ند   ))  بشرط المقابلة بالمثل   الإعفاء
 ھا مبدأ القانونیة ، لوزیر المالیة بالموافقة أو عدملأحكامدستوري سلیم ومخالفة    

 والتي تتخذ منھا دوراً الأجنبیة دخول تلك العقارات التي تعود للدول    فاءإععلى  
                          

 يذهب إلى ان ضريبة العقار ظهرت بصدور قـانون رسـم            هناك من الجدير بالذكر ان    ) ١(
 الا اننا نرى ان هذا القانون كان يتخذ من القيمة الرأسمالية         ١٨٨٧العثماني سنة   المسقفات  

للعقارات وعاء للضريبة ولم يفرض على دخل هذه العقارات ومن ثم لا يمكن عده اساساً               
 ؛ هـشام    ٣٧٠عبد العال الصكبان ، مصدر سابق ، ص       . لضريبة العقار في العراق ، د     
 .١٦١العمري ، مصدر سابق ، ص
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لسكن ممثلیھا السیاسیین أو القنصلیین أو مكاناً لعمل دوائرھم الرسمیة اذا كانت 
تل  ك ال  دول الاجنبی  ة تعام  ل العق  ارات الت  ي تع  ود للحكوم  ة العراقی  ة فیھ  ا ذات     

  .لدیھا المعاملة وتعفیھا من الخضوع لضریبة العقار 
العق ارات  (( تنص الفقرة العاشرة من المادة الثالثة ذاتھا من القانون على ان ھ       -:ثانیاً

ب  شرط ان تك  ون ھ  ذه الھیئ  ات ....... الت ي تملكھ  ا الاح  زاب ال  سیاسیة والنقاب  ات 
ولا یخف ى م ا ف ي ھ ذا ال نص م ن       ......)) مرخصة للقیام بنشاطاتھا وفقاً للق انون   

بتحدید للھیئات المشمولة دخ ول عقاراتھ ا بالاعف اء م ن        تخویل للسلطة التنفیذیة    
ضریبة العقار ، ذلك ان المشرع تطل ب ھن ا ان تك ون ھ ذه الھیئ ات ق د ح صلت           
عل ى ت رخیص لممارس  ة ن شاطاتھا وبم ا ان اوام  ر الت رخیص واج ازة ممارس  ة       
العمل تصدر عن السلطة التنفیذیة فان ھذه الاخیرة ھي التي ستتحكم في النھای ة     

رض الضریبة والاعف اء منھ ا عل ى دخ ول عق ارات ھ ذه الھیئ ات وم ن ث م                 في ف 
التجاوز على مبدأ القانونیة بمنح السلطة التنفیذیة صلاحیات منعھا الدستور من          

  .ولوجھا حتى بتفویض من السلطة التشریعیة صاحبة الاختصاص الاصیل
ولھ ان یطلب من للوزیر أو من یخ((من القانون على انھ    ) ٢٥( تنص المادة    -:ثالثاً

من بدل الایجار ........ خصم الضریبة المستحقة على العقار ........... المستأجر
ویب دو لن ا بج لاء التخوی ل      .......)) ویسلمھ إلى ال دوائر المالی ة المخت صة         ...... 

الذي منحتھ السلطة التشریعیة للسلطة التنفیذیة  ممثلةًً بوزیر المالیة للطل ب م ن          
 ال  ضریبة الم  ستحقة عل  ى العق  ار م  ن مبل  غ الایج  ار وت  سلیمھ    الم  ستأجر خ  صم

للسلطة المالیة المختصة ولم تكتف بذلك بل اجازت لوزیر المالیة ان یفوض ھذا 
الاختصاص المفوض لھ إلى من یراه مناس باً لھ ذه المھم ة م ن م وظفي وزارت ھ            

عقار ف ي  وھو ما یعني منح السلطة التنفیذیة سلطة تحدید طریقة جبایة ضریبة ال 
ھذه الصلاحیة بالسلطة التشریعیة ) ٢٨(من المادة) أولاً(الوقت الذي حصر البند

  .المنتخبة ومن ثم شكل ذلك انتھاكاً واضحاً لمبدأ قانونیة الضریبة
تف  رض ((  ت  نص الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة العاش  رة م  ن الق  انون عل  ى ان  ھ  -:رابع  اً

ارة الطویل ة وف ي حال ة ع دم      الضریبة على صاحب العقار أو على صاحب الاج       
لقد حددت ھذه الفق رة الاش خاص الم سؤولین ع ن       .....)) وجودھما فعلى الشاغل  

دفع الضریبة إلى السلطة المالیة ، واذا كان المشرع قد حدد ف ي الق انون الم دني      
ف ان الم شكلة   )) الم ساطح ((المقصود بصاحب العقار وصاحب الاجارة الطویلة  

د بال شاغل ولا نج د ب ین ثنای ا الق وانین العراقی ة أي       تتمح ور ف ي تحدی د المق صو    
تحدی  د للمق  صود ب  ھ ، مم  ا یف  سح المج  ال ام  ام ال  سلطة المالی  ة ف  ي تف  سیر ھ  ذا      
الم صطلح بال  شكل ال  ذي ی سمح لھ  ا باض  افة اش خاص إل  ى الاش  خاص المكلف  ین    



  دستورية الضرائب في العراق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٢٦٦

بدفعھا عن طریق الاستعانة بالعرف والعادات وھو ما یشكل عدواناً سافراً على  
  . القانونیة ویجعل ھذا النص بعیداً عن الدستوریة المفترض توافرھا فیھ مبدأ

  
  الفرع الثاني

  الاخلال بحق المساواة
 یشكك في عینیة ضریبة العرصات ویصفھا بشبھ الشخصیة   )١(اذا كان البعض         

كونھا تراعي عنصراً من عناصر الشخصیة الا وھ و اعف اء الح د الادن ى للمعی شة             
م من الخضوع لھا ، ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى فانھ إذا ) ٨٠٠(ل باعفائھا لأو

كان البعض لا یتطلب في ضریبة العرص ات الالت زام بعناص ر شخ صیة ال ضریبة         
كونھا لا تفرض على الدخل وانم ا عل ى رأس الم ال ، ف ان الاجم اع ق د انعق د عل ى            

یبة على الرغم عینیة ضریبة العقار لعدم مراعاتھا لأي من عناصر شخصیة الضر
  )٢(. من كونھا ضریبة على الدخل ولیست على راس المال

ویبدو لنا ان اغف ال أي م ن ھ ذه العناص ر ی سبب اخ لالاً بمب دأ الم ساواة بال ضریبة               
  -:والمساواة امام الضریبة والذي یتجلى فیما یأتي 

%) ١٠( ان اعتم  اد الم  شرع ال  ضریبي ال  سعر الن  سبي    -: ال  سعر الن  سبي  -:أولاً 
 یبتع د بھ ا ع ن العدال ة والم ساواة        )٣(لضریبة الاساسیة في قانون ضریبة العق ار      ل

ذل   ك ان م   ستوى ) وان ك   ان یحق   ق الم   ساواة النظری   ة  ( ال   ضریبیة الحقیقی   ة 
لمكلف ذي الدخل المرتفع قیاس اً ب المكلف ذي   الى االتضحیة سیكون اقل بالنسبة     

یرج ع ذل ك إل ى  اخ تلاف     الدخل العقاري الاقل والذي ستكون تضحیتھ اكبر ، و      
المراك ز القانونی  ة لك  ل منھم  ا مم  ا یتطل  ب معامل  ة ض  ریبیة مختلف  ة ح  سب تل  ك   

  .المراكز والا مثل ذلك انتھاكاً لحق المساواة 
 اعتم  د الم  شرع ال  ضریبي العراق  ي اس  لوب التنزی  ل  - : التن  زیلات الجزافی  ة-:ثانی  اً

م ن  %) ١٠(ات بن سبة  الجزافي لنفقات الحصول على الدخل إذ  ح دد تل ك النفق           

                          

   .١٨٤عبد العال الصكبان ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
  .١٦٣هشام العمري ، مصدر سابق ، ص) ٢(

  .من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ ) ٢(من م ) ١(تنظر ف ) ٣(
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 وض رب ص فحاً ك ل الاس الیب     )١(مجموع الدخول الناتجة ع ن الام لاك العقاری ة       
والطرق الحدیثة في تقدیر دخل المكل ف بال ضریبة محلق اً بھ ا بعی داً ع ن أج واء             
الدخل الحقیقي للمكلف ونفقات أو تكالیف انتاج ھ الت ي تفت رض الم ساواة اخ ذھا           

  .بالاعتبار في عملیة التقدیر 
ولا شك ان ھذه النسبة التشریعیة الجزافیة تساوي في المعاملة بین المكلفین           

من ذوي المراكز القانونیة المختلفة أي تساوي ب ین مختلف ي الظ روف وال دخول      
وھو ما بجعل ھذه المساواة غیر حقیقی ة م ساواة تب دد الع دل والعدال ة ال ضریبیة          

من الدستور العراقي الناف ذ لتجع ل م ن    ) ١٤(في ان واحد وتخالف احكام المادة       
ھ ذا ال  نص ن  صاً غی  ر دس  توري واج ب الابط  ال ، وحری  اً بالم  شرع الغ  اؤه ف  ي    
اقرب تعدیل یمكن ان یتبناه ، مقرراً امكانیة تنزیل أیة نفقات یتكبدھا المكلف في 
سبیل الحصول على الدخل الخاضع للضریبة ، فھي لا تتوافق حتى مع المساواة 

  .التي یبدو ان المشرع الدستوري العراقي تبناھا في الدستور النافذ المجردة 
 اذا اراد الم  شرع الحف  اظ أو الالت  زام بح  ق  -:ع  دم مراع  اة الاعب  اء العائلی  ة  -:ثالث  اً

المساواة بین المكلف ین فعلی ھ ان یاخ ذ بنظ ر الاعتب ار ، وھ و یف رض ال ضرائب          
اء العائلی ة للمكلف ین وم نح     الضرائب على الدخل ، الاختلاف ف ي الاعب         ولاسیما

الطبیعیین منھم دون المعنویین سماحات قانونیة تختلف حسب ظروف كل منھم   
وبعك  سھ س  تكون الم  ساواة بی  نھم ) الاع  زب، المت  زوج، الارمل  ة ، ذي الاطف  ال(

م  شوبة بع  دم الحقیقی  ة ، م  ساواة لا تراع  ي المراك  ز القانونی  ة المختلف  ة وم  ن ث  م  
ة وھو ما حدث فعلاً في قانون ضریبة العقار إذ  لم یراع منتھكاً العدالة الضریبی

أیاً من الاعباء العائلیة للمكلفین وساوى دونما سند دستوري س لیم ب ین المكلف ین        
على الرغم من الاختلاف في الاعباء العائلیة التي یتحملھا كل منھ ا وق د یتب ادر          

ض ال ضرائب  للذھن ان اخذ المشرع الضریبي العراقي باسلوب مختلف ف ي ف ر    
على الدخل فلا ھ و اخ ذ بال ضریبة العام ة عل ى ال دخل ولا ھ و اخ ذ بال ضرائب           
النوعیة على الدخل وانما فرض ضریبة الدخل على جمی ع م صادر ال دخل ع دا       
الدخل العقاري الذي فرض علیھ ضریبة العق ار ، وھ و م ا ل م ی سمح ل ھ بالأخ ذ                 

 العقار منع اً لتك رار اس تفادة    بالاعباء العائلیة إلا في ضریبة الدخل دون ضریبة     

                          

من قانون ضريبة العقار النافذ ، والجدير بالـذكر ان هـذه    ) ٢(من المادة   ) ٢(تنظر ف   ) ١(
 والذي  ٢٠٠١ لسنة   ٦٦من للقانون بموجب القانون رقم      النسبة قررت بموجب التعديل الثا    

، اما قبل هذا التعديل فلـم       ٦/٨/٢٠٠١ في   ٣٨٩٠نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد       
 .يكن ينزل أي شيء وانما تفرض على الدخل الاجمالي
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المكلف من السماحات في كلتا الضریبتین ، على أن الح ل یب دو لن ا ف ي امكانی ة         
قی  ام الم  شرع بتقری  ر ھ  ذه ال  سماحات ف  ي كلت  ا ال  ضریبتین ووض  ع ش  رط ع  دم   
الاس تفادة منھ  ا الا ف  ي واح  دة منھم  ا والا ك ان ف  ي ذل  ك محاب  اة لمكلف  ي ض  ریبة    

لعق ار وع دم الم ساواة بی نھم فلم اذا لا ی ستفید مكل ف        الدخل على مكلفي ضریبة ا  
م یكن مكلفاً ب ضریبة ال دخل لا س یما    ضریبة العقار من السماحات القانونیة اذا ل     

ان استفادتھ من ھذه السماحات في ض ریبة العق ار ل ن تجع ل من ھ م ستفیداً منھ ا                 
  .مرتین 

  
  الفرع الثالث

  الغاء حق التقاضي
رأینا في الفرع الرابع من المطلب ال سابق كی ف ان م شرع ق انون ض ریبة          

 إل ى ض ریبة العق ار فیم ا یتعل ق بط رق الطع ن والاعت راض عل ى          أح ال العرصات  
قرارات فرض الضریبة على المكلفین وكیف ان القانون الأخیر قد منع المحاكم من 

) صیتسیئة ال) ( ٢٠(ة النظر في قضایا ضریبة العقار في الفقرة السابعة من الماد     
 بك ل المق اییس إذ  الغ ت ح ق التقاض ي وح ق ال دفاع         والتي تعد نصاً غیر دستوري    

م ن الدس تور ببن دیھا الثال ث والراب ع وخالف ت ص راحة        ) ١٩(اللذین كفلتھما الم ادة   
من الدستور التي حظرت النص في القوانین عل ى تح صین أي         ) ١٠٠(نص المادة   

  )١(. م القضاء وعلیھ ومنعاً للتكرار نكتفي بھذا القدرعمل أو قرار من الطعن اما
  

  المطلب الثالث
  ضريبة الدخل

 ال ذي بق ي   ١٩٢٧ل سنة  ) ٥(فرضت ضریبة الدخل أول مرة بالقانون رق م    
ل سنة  ) ٣٦(سنة إذ الغي وح ل محل ھ الق انون رق م     ) ١٢(ساري المفعول لما یقارب    

نة إذ الغي وحل محلھ القانون س)١٧( الذي استمرت مدة سریانھ لاكثر من )٢(١٩٣٩

                          

  . من هذه الدراسة (  ) تنظر ص) ١(
  .٧/٨/١٩٣٩ في ١٧٢٣نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ) ٢(
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ل  سنة   ) ٧٥( الا ان  ھ م  ا لب  ث وح  ل محل  ھ الق  انون رق  م    )١(١٩٥٦ل  سنة ) ٨٥(رق  م 
) ١١٣(عاماً إذ حل محلھ القانون النافذ رقم ) ٢٤( والذي دام مدة تناھز ال)٢(١٩٥٩
ومنھا ما ك ان  )٤( ٢٠٠٣ والذي لحقتھ تعدیلات عدة منھا ما كان قبل )٣( ١٩٨٢لسنة  

 ،  ومع ان قانون ض ریبة ال دخل   )٥() سیئة الصیت( سلطة الائتلاف المؤقتة على ید 
یعد بمثابة القانون العام للضرائب في العراق وعلى الرغم من انھا اكثر ال ضرائب         
مراعاة للعدالة الضریبیة الا انھ ضم مجموعة كبیرة من النصوص غیر الدستوریة    

  -:تیة وھو ما سنحاول تفصیلھ في الفروع الثلاثة الآ
  الفرع الاول

  إنتهاك مبدأ القانونية
یكشف لنا تفحص نصوص قانون ضریبة الدخل العراق ي الناف ذ ع ن مجموع ة م ن             

   -:النصوص التي شكلت عدواناً على مبدأ القانونیة أھمھا 
 الفق  رة الثالث  ة م  ن الم  ادة ال  سابعة والت  ي ع  ددت ال  دخول المعفی  ة م  ن   ت ن  ص-:أولاً

......)) الجھات الخیریة والتھذیبیة المؤسسة للنفع العام....((..ا الضریبة على انھ
إذ  ترك المشرع لل سلطة المالی ة س لطة تحدی د المق صود بھ ذه الجھ ات الخیری ة                
والتھذیبیة ومن ثم فھي التي تحدد ما یعفى من الدخول لھذه الجھات من ضریبة        

 ان یتم ا الغرضیة الذي یتطلب في الاعفاء كمالدخل ومن ثم یخالف مبدأ القانون   
  .من السلطة التشریعیة المنتخبة 

أم ا م ا تدفع ھ     (( ........ :ما یاتي  نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على   - :ثانیا
لموظفیھ  ا غی  ر الدبلماس  یین وم  وظفي القن  صلیات الاجنبی  ة ال  ذین ھ  م م  ن غی  ر   

)) لمث ل  العراقیین فیجوز اعفاؤھم بق رار م ن مجل س ال وزراء ب شرط المقابل ة با        
فمع ان المشرع اشترط ان یكون قرار مجلس الوزراء محكوماً بان تكون الدول      

                          

  .١٩٥٦/ ١٢/٧ في ٣٨٢٨نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ) ١(
  .١٣/٦/١٩٥٩ في ١٨٤نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ) ٢(
  .٢٧/١٢/١٩٨٢ في ٢٩١٧نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ) ٣(
طاهر الحباني ، مصدر سابق ، ص .  دينظر في تفصيل هذا التطور التاريخي) ٤(

 .١٦٤-١٦٣ص

 ٢٠٠٣ لسنة ٣٨ و٣٧ينظر على سبيل المثال اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقمة ) ٥(
  .٢٠٠٤ لسنة ٨٤ و٤٩و
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الاجنبی  ة الت  ي ت  روم اعف  اء موظفیھ  ا ف  ي القن  صلیات والم  وظفین الدبلوماس  یین    
تعام  ل م  وظفي القن  صلیات العراقی  ة والم  وظفین غی  ر الدبلوماس  یین فیھ  ا ذات      

ل  دخل ، الا ان الق  رار ف  ي المعامل  ة ب  ان تعف  ي دخ  ولھم م  ن الخ  ضوع ل  ضریبة ا 
 مجلس الوزراء لتك ون ل ھ الكلم ة الف صل ف ي الواقع ة حت ى م ع          الى النھایة یعود 

قیام المعامل ة بالمث ل الت ي اش ترطھا ال نص ، وعلی ھ ف ان س لطة الاعف اء خول ت                
للسلطة المالیة  في الوقت ال ذي ینبغ ي ان تك ون مح صورة وفق اً لمب دأ القانونی ة            

  .بالسلطة التشریعیة
دخل مؤسسات الطی ران ، ك لاً     (( في المادة ذاتھا على ان    ) ١٦(قرة   نص الف  -:الثاًث

، إذ یلاح ظ عل ى ھ ذا    ....)) أو بعضھا ، بقرار من الوزیر بشرط المقابلة بالمثل  
  -:النص ما یأتي 

  . انھ اشترط المقابلة بالمثل فضلاً عن شروط  اخرى للاعفاء-١
وزیر المالی ة س لطة اعف اء مؤس سات الطی ران        انھ خول السلطة المالی ة ممثل ة ب          -٢

  .منھ
 انھ لم یكتف بتخویل السلطة المالیة بالاعفاء من عدمھ وانما خولھا كذلك سلطة          -٣

الاعفاء الجزئي أي اعفاء بعض دخول ھ ذه المؤس سات م ن ال ضریبة والاعف اء       
  .الكلي أي اعفاء دخلھا بالكامل من الضریبة

من الدستور الذي ) ٢٨(من المادة ) أولاً  (  البند    ان فیھ مخالفة صارخة لاحكام     -٤
  .جاء بمبدأ القانونیة

  
  نصت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة الت ي ع ددت النفق ات واجب ة الخ صم              -:رابعاً

الن  سبة الت  ي تق  رر بنظ  ام م  ن كلف  ة  (( م  ن ال  دخل الخاض  ع لل  ضریبة عل  ى ان
، فم ع ان الم شرع    .....) ق ارات ع دا المب اني والع    ( الموجودات الثابتة المادیة      

اش  ترط لتنزی  ل نفق  ات ان  دثار الموج  ودات الثابت  ة والت  ي اس  تثنى منھ  ا الابنی  ة   
والعقارات بشكل عام جمیع الشروط العامة للتنزیل من الارتباط بانتاج الدخل          
وسنویة وتوثیق الا انھ ترك تحدید نسبة الاندثار للسلطة المالی ة ممثل ة ب وزیر           

على الرغم من م ن  ظام یحدد جزافاً تلك النسب ، و ق اصدار ن  المالیة عن طری  
ال ى  ف ي النھای ة تع ود     ان النسب المحددة تك ون بن اءً عل ى اس س علمی ة دقیق ة        

لسلطة التنفیذیة إذ وحدھا التي تحدد ما س وف ین زل م ن دخ ل      صلاحیتھا الى ا  
دأ المكلف الاجمالي في السعي لت صفیتھ واخ ضاعھ لل ضریبة خلاف اً لنت ائج مب                

  .القانونیة التي تتطلب ان یكون ذلك من صلاحیة السلطة التشریعیة حصراً
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التبرع ات الم صروفة ف ي    ((  نصت الفقرة الثامنة من ذات المادة على انھ     -:خامساً
عل ى  ....... والجھات العلمیة والتھذیبی ة والخیری ة والروحانی ة     .....العراق إلى   

إذ یلاح ظ عل ى   ......)) ل ك الجھ ات   ان یصدر بیان من وزیر المالیة باس ماء ت       
  -:ھذا النص ما یأتي 

  .انه اشترط ان يتم دفع هذه التبرعات فعلاً ولم يكتف باستحقاقها  -١
  .انه تطلب ان يتم دفعها في العراق  -٢
  .انه اشترط صدور بيان من وزير المالية يحدد اسماء تلك الجهات  -٣
  .اج الدخلانه خالف احد الشروط العامة وهو شرط الارتباط بانت -٤
انه تضمن مخالفة لمبدأ القانونية بان جعل سلطة الموافقـة علـى التنزيـل               -٥

  .محصورة بالسلطة المالية لا السلطة التشريعية 
  

النفق ة ال شرعیة المحك وم     ((  التاسعة من المادة ذاتھا على ان نصت الفقرة -:سادساً
 لم ن لا  بھا من قب ل محكم ة ذات اخت صاص والمدفوع ة نق داً م ن قب ل المكل ف           

  -:، ویلاحظ على ھذا النص ما یأتي......)) یستحق عنھم السماح القانوني 
انه اشترط ان تكون النفقة من النفقات الشرعية التي نـص عليهـا قـانون                -٦

  .الاحوال الشخصية
  .اشترط ان يكون قد صدر بها حكم قضائي من محكمة مختصة نوعياً -٧
   .ان تكون مدفوعة فعلاً لا مجرد مستحقة الدفع -٨
  .ان تكون مدفوعة بصورة نقدية ولا تنزل النفقات المدفوعة عيناً -٩
انه خالف بها احد شروط التنزيلات وهو شرط تعلـق النفقـة بانتـاج               -١٠

 .الدخل

انه اشترط ان تكون هذه النفقة مدفوعة لمن لا يستحق عـنهم الـسماح               -١١
  .القانوني أي من غير الزوجة والاولاد 
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ذ جعل السلطة القضائية ممثلـة بالمحكمـة        انه خالف فيه مبدأ القانونية إ      -١٢
المختصة هي من يحدد مدى شمول هذه النفقة والاعفاء من عدمـه ولـيس              

  .السلطة التشريعية 
  

توضع انظمة تتناول الامور  (( المادة الستون من القانون على ان     نصت   - :سابعاً  
ون صت  ))  ـ بیان التن زیلات ون سب الان دثار الت ي یج ب قبولھ ا        ٢....... الآتیة  

تع  ین ماھی  ة الروات  ب  (( الفق  رة الرابع  ة م  ن الم  ادة الحادی  ة وال  ستین عل  ى ان  ھ   
والمخص  صات والاج  ور الت   ي ت  ستوفى عنھ  ا ال   ضریبة بطریق  ة الاس   تقطاب      

، إذ خ  ول ال  نص الاول وزی  ر المالی  ة اص  دار الانظم  ة ب  التنزیلات   )) المباش  ر 
ل  ھ باص  دار تعلیم  ات  ون  سب الان  دثار وخ  ول ال  نص الث  اني ال  وزیر أو م  ن یخو  

الاستقطاع المباشر أو الحجز عن د المنب ع ، وبم ا ان التن زیلات ون سب الان دثار        
ھي من الاعفاءات وفقاً للمفھوم العام للاعف اءات الت ي تقاب ل الف رض ، وبم ا ان          
تحدی  د الن  صوص الم  شمولة بطریق  ة الاس  تقطاع المباش  ر ی  دخل ض  من طریق  ة    

زعھ ا قواع  د الف رض والجبای ة ف  ان ف ي تف  ویض     التق دیر وآلی ة الجبای  ة الت ي تتنا   
السلطة المالیة صلاحیتھا اعتداء على سلطات السلطة التشریعیة التي منحت لھا 

  .بمبدأ القانونیة 
یسعنا في نھایة ھذا الفرع الا ان ندعو الم شرع ال ضریبي العراق ي إل ى       ولا         

  .تزام بمبدأ القانونیة لالالى ا والعودة المذكور انفاإلغاء كل حالات الخرق 
  
  

  الفرع الثاني 
  عدم المساواة 

إذا كانت ضریبة الدخل في العراق توصف بانھا ضریبة شخصیة بل انھا         
الضریبة الشخصیة الوحیدة في العراق فان قانونھا مع ذلك یمث ل ف ي غی ر موض ع              

ر العراق ي  م ن الدس تو  ) ١٤(من مواضعھ اجحافاً بحق المساواة ال ذي اقرت ھ الم ادة           
  -:النافذ وھذه المواضع ھي 

 نصت الفقرة الرابعة من الم ادة الأول ى م ن الق انون ف ي تعریفھ ا للمق یم م ن               -:أولاً  
رعایا الاقطار العربیة في العراق مھما كانت مدة (( رعایا الاقطار العربیة بانھ 

دول إذ ان في ھذا النص تفضیلاً واضحاً لمن یحملون جنسیة احدى ال)) سكناھم 
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العربی ة عل ى ك ل م  ن یحم ل جن سیة اح دى ال  دول الاجنبی ة غی ر العربی ة ال  ذین          
من المادة ذاتھا ع دداً م ن ال شروط ، ب ل ان فی ھ تف ضیلاً            ) د(تطلبت فیھم الفقرة    

من ذات ) أ و ب( حتى على من یحمل الجنسیة العراقیة إذ تطلبت فیھم الفقرتین 
واة ف ي التعام ل م ع المكلف ین عل ى       وھو م ا یعن ي ع دم الم سا    المادة شروطاً اخر 

  .)١( ضوعیة تتعلق بالمقدرة التكلیفیةاساس الجنسیة ولیس على اسس مو
اع لاه والغ  ى  ) ج(وحب ذا ل و التف  ت الم شرع العراق  ي إل ى ذل  ك والغ ى الفق  رة             

لتشمل كل من كان غیر ) د(من الفقرة ) من غیر الاقطار العربیة ( كذلك عبارة 
  .عراقي 

 تف رض ال ضریبة عل  ى   -١ (( لم ادة الخام سة م ن الق انون عل ى ان      ن صت ا -:ثانی اً  
 -٣....... دخل الشخص المقیم العراقي الذي یحصل علیھ في العراق أو خارجھ 

لا تفرض الضریبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غی ر الع راقیین          
ة غی ر مبنی ة عل ى    إذ یلاحظ على ھذا النص تفرق      ........)) المقیمین في العراق    

اسس موضوعیة حقیقیة وانم ا عل ى اس س تتعل ق بالجن سیة ب ین المق یم العراق ي            
ال  ذي اخ  ضع دخل  ھ الن  اجم ف  ي الع  راق أو خارج  ھ لل  ضریبة وب  ین المق  یم غی  ر    

ال  ذي اخ  ضع دخل  ھ الن  اجم ف  ي الع  راق فق  ط      ) العرب  ي أو الأجنب  ي  ( العراق  ي 
) ١٤(اواة الم سطر ف ي الم ادة    للضریبة وھذا ما یشكل خرقاً واض حاً لح ق الم س    

من ذات الم ادة الت ي عامل ت    ) ٢(من الدستور مع انھ التزم بھذا الحق في الفقرة    
غی  ر المقیم  ین معامل  ة واح  دة ب  صرف النظ  ر ع  ن الجن  سیة عن  دما اخ  ضعت        
لل   ضریبة دخ   ولھم الناجم   ة ف   ي الع   راق فق   ط دون ال   دخول الناجم   ة لھ   م ف   ي   

  .)٢(الخارج
ریبي العراقي قد ساوى بین المقیمین واخضع دخل ك ل     ونفضل لو ان المشرع الض    

  .منھم الناجم في العراق أو خارجھ بصرف النظر عن جنسیة أي منھم 
 من القانون الخاص بالاعف اءات عل ى ان  ) ٧( في المادة )١٠( الفقرة   ت نص - :ثالثاً

وعل  ى ھ  ذا )) أي دخ  ل معف  ي م  ن ال  ضریبة بق  انون خ  اص أو باتف  اق دول  ي  (( 
 ٢٠٠٨لسنة ) ٤٥(من قانون الخدمة الخارجیة رقم ) ٤١(ءت المادة الاساس جا

 وتع  املھم معامل  ة ض  ریبیة لتعف ي مخص  صات الم  وظفین الع  املین ف  ي البعث  ات 
 العاملین في دوائر الدولة والقطاع العام الذین تخضع جمیع أقرانھم مفضلة على

                          

 .١٣٩حيدر وهاب عبود ، مصدر سابق ، ص. ينظر في تفصيل هذا الخرق د) ١(

ضريبة على دخل غير المقـيم      تفرض ال  (( من القانون على ان   ) ٥(من م   ) ٢(فتنص  ) ٢(
  )) . الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه 
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ن ف ي  روات بھم ومخص صاتھم ل ضریبة ال دخل عل ى ال رغم م ن م ن اتح اد الفئت ی          
  .)١  (المركز القانوني ، فضلاً عن الامتیازات الاخرى التي منحت لابناء ھذه الفئة

لقانون والخاص ة بال سماحات عل ى    من ا) ١٢(من المادة ) ١( نصت الفقرة   - :رابعاً
 مبلغ ملیوني دینار عراقي -أ.......  التالیة الإعفاءاتیمنح الشخص المقیم  (( ان

جاتھ اذا كانت الزوجة ربة بی ت لا دخ ل لھ ا أو ف ي      لزوجة دافع الضریبة أو زو    
، وم ن ھن ا یت ضح ان الم شرع ال ضریبي      .......))  دخلھا إلى دخلھ     إضافةحالة  

العراقي قد ساوى في السماحات القانونیة بین المكلف المتزوج من واح دة وب ین       
 زوج ات عن دما تك ون الزوج ة أو     أرب ع المكلف الذي لھ اكثر من زوجة كمن لھ     

 دخلھ ن إل ى دخ ل زوجھ ن ، وف ي ذل ك لا       إض افة ت أو عند    ووجات ربات بی  الز
م  ن الدس  تور ذل  ك ان  ) ١٤( لح  ق الم  ساواة ال  ذي س  طرتھ الم  ادة  إغف  المحال  ة 

 الأعب  اء العائلی  ة ، وبم  ا ان الأعب  اء منح  ت لمواجھ  ة إعف  اءاتال  سماحات ھ  ي 
اح دة فك ان   العائلیة لمن لدیھ اكثر من زوجة تف وق كثی راً ذل ك ال ذي ل ھ زوج ة و         

الأحرى بالمشرع تطبیق حق المساواة بان یكون مبلغ الملیونین لكل زوج ة م ن      
  .)٢( أو الزوجات مجتمعات على حد سواءزوجاتھ ولیس للزوجة المنفردة

م  ن ق  انون الموازن  ة العام  ة الاتحادی  ة لل  سنة   ) أولاً/ ٢٠( ن  صت الم  ادة -:خام  ساً 
.....)) احات الضریبیة للموظف یضاعف مبالغ السم ((  على انھ    ٢٠٠٨المالیة  

 ای ة تع دیلات عل ى    إدراجوبصرف النظر عن ان الرأي الراجح ف ي الفق ھ ینتق د          
 ان ف  ي ھ  ذا ال  نص  الأھ  مق  وانین ال  ضریبة ف  ي ق  وانین الموازن  ة العام  ة ، ف  ان    

تفضیلاً للم وظفین ف ي القط اع الع ام عل ى بقی ة المكلف ین دونم ا س ند موض وعي              
ة للمكلف ین ، وف ي ذل ك اع دام لح ق الم ساواة بی نھم ، ولا            یرتبط بالمقدرة التكلیفی  

یھمنا في ذلك قیام السلطة المالیة ممثلة بالھیئة العامة للضرائب التي ساوت بین 
المكلفین من الموظفین في الدولة والقطاع العام وغیرھم بموجب اعمامھا المرقم 

جمی   ع  ى ل   ا ، إذ  ض   اعفت ال   سماحات بالن   سبة   ٢٠٠٨ / ٧ / ٣ ف   ي ٨/٢٨٢
 ذلك ان في ھذا الاعمام تجاوزاً على )٣(،٢٠٠٨ من السنة المالیة ابتداءالمكلفین ا

, الصلاحیة المحجوزة للسلطة الت شریعیة ف لا س ند ل ھ م ن الق انون ولا الدس تور          
                          

) ٤٠٩٧(الجدير بالذكر ان قانون الخدمة الخارجية نشر بالوقائع العراقية بعددها المرقم            ) ١(
حيدر وهاب عبود ، مصدر سـابق ، ص      . ينظر في تفصيل هذا الخرق د      . ٢٠٠٨لسنة  
١٣٩ -١٣٨.   

  .١٤٩دراني ، مصدر سابق ، صقبس حسن عواد الب. د) ٢(
  .١٣٨-١٣٧حيدر وهاب عبود ، مصدر سابق ، ص ص. د) ٣(
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فالحل لا یكون بذلك وانما ب الرجوع إل ى المحكم ة الاتحادی ة العلی ا والطع ن ف ي          
م ن الدس تور لتق ول    ) ١٤(ن ص الم ادة    ت ھ    النص بان ھ غی ر دس توري لمخالف        ھذا

كلمتھا الفصل في ھذا المجال ، ونرى انھ لو التف ت الم شرع ال ضریبي العراق ي       
 التي صدرت استناداً إلى احكام المادة المذكور انفا) اولاً/٢٠(وألغى نص المادة 

  )١(.مكررة من قانون ضریبة الدخل لكان افضل) ١٣(
 دخ ل ال شركات   -ج......._١ (( لق انون عل ى ان   م ن ا  ) ١٣(ت الم ادة     نص -:سادساً

 دخ ل ال شركات الم ساھمة    -د% . ١٥المحدودة المسؤولیة بنسبة ثابت ة مق دارھا    
 دخ ل ال شركات الم ساھمة المختلط ة         -ھ  ـ% . ١٥الخاصة بنسبة ثابتة مق دارھا      

  % ......)).١٥بنسبة ثابتة مقدارھا 
 ك ل ش خص مق یم ف ي     -١ ((نم ن الق انون عل ى ا   ) ١٩( الم ادة  تصوك ذلك ن          

العراق یستحق علیھ مباشرة أو بالنیابة عن غیره مبلغ لشخص أو اش خاص ف ي      
وتك ون ن  سبة ال ضریبة الواجب ة التأدی ة ف  ي مث ل ھ ذه المب  الغ       .... خ ارج الع راق  

  ....)) .في المائة ) ٢٠(
 ویلاحظ على النص الأول انھ ساوى بین الشركات المساھمة والمحدودة في         

ب صرف النظ ر ع ن مق دار     %) ١٥(الاسعار القانونیة إذ تبنى سعراً نسبیاً ق دره    
دخل الشركة وھي مساواة نظریة ولیست حقیقیة فالمساواة التي یفترض تطبیقھا 
ھ ي الم  ساواة ف ي الت  ضحیة والت ي لا تك  ون الا باعتم اد الاس  عار الت  صاعدیة إذ     

 ، اما في النص الثاني ف ان  یرتفع السعر كلما كبر حجم الدخل الخاضع للضریبة  
من %)  ٢٠(المشرع جعل بعض دخول غیر المقیمین تخضع لسعر نسبي قدره 

المبالغ المستحقة ل ھ ، ف ي ح ین ان بقی ة دخول ھ تخ ضع لاس عار ت صاعدیة وفق اً             
م  ن الق  انون ، وف  ي ذل  ك مفارق  ة كبی  رة فع  دم     ) ١٣(م  ن الم  ادة  ) ب/١(للفق  رة 

 تفنن بھ المشرع ال ضریبي العراق ي إذ  ف رض        المساواة ھنا دخلت مدخلاً جدیداً    
اسعاراً تصاعدیة على بع ض دخ ول المق یم واس عاراً ن سبیة عل ى بع ض دخول ھ            
دونما سند ی رتبط بالمق درة التكلیفی ة وانم ا ارتباط ھ ك ان بمحاول ة من ع أو عل ى                   
الاقل التقلیل من فرص التھرب الضریبي وحجز ال ضریبة عن د المنب ع ف ي ظ ل          

ل  ضریبیة ، وكن  ا نف  ضل ل  و ان الم  شرع الغ  ى ال  سعر الن  سبي     ض  عف الادارة ا

                          

إلى القانون بموجب قانون التعديل التاسع لقانون ضريبة        )  مكررة   ١٣( اضيفت المادة   ) ١(
للوزير ان يقتـرح ضـمن قـانون    ((  إذ  نصت على انه  ١٩٩٩ لسنة   ٢٥الدخل المرقم   

 السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من هذا          الموازنة السنوية للدولة تعديل   
  .....)).القانون
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واخضع ھذه الدخول لذات الاس عار الت صاعدیة المح ددة      ) ١٩(المحدد في المادة  
  .من القانون ) ١٣(من المادة ) ب/١(في الفقرة

عل  ى ال سلطة المالی  ة ان ت  رد  ((م  ن الق  انون عل ى ان  ھ  ) ٤٩( ن  صت الم ادة  -:س ابعاً 
عل ى ان یق دم طلب اً ب ذلك     ....... الیھا م ن ال ضریبة اكث ر    للمكلف ما كان قد دفعھ    

ام ا ال ضریبیة الم ستوفاة بطریق ة الاس تقطاع المباش ر           ......خلال خمس سنوات    
  )).فترد دون حاجة إلى طلب من المكلف 

وواضح ما في ھذا النص من عدم المساواة بین المكلفین في امور الردی ات                  
 ال ضریبة بطریق ة الاس تقطاع المباش ر ق د ف ضل عل ى        إذ  ان المكلف الذي ی دفع    

المكلف الذي یدفع الضریبة بالطریقة العادی ة إذ ان الأول غی ر م شمول بالتق ادم         
المسقط بحقھ بالردیات بینم ا ی شمل الث اني بالتق ادم الم سقط لم دة خم س س نوات          

م ساواة ھن ا    من السنة المالیة التي دفعت فیھا الزیادة ، ویبدو لنا ان عدم ال     ءاابتد
 الضریبة المدفوعة بالطریقة العادیة تكون باجراءات تعتمد على انكانت بسبب 

مب  ادرة المكل  ف بمراجع  ة دائ  رة ال  ضریبة ، بینم  ا تك  ون المب  ادرة ف  ي جبای  ة        
الضریبة بطریقة الاستقطاع المباشر ع ن طری ق دائ رة ال ضریبة أو ال دوائر أو               

لا یتعلق بالمقدرة التكلیفیة للمكلفین ، الجھات المخولة أو الملزمة بھا وھو سبب    
وكن  ا نف  ضل ل  و س  اوى الم  شرع ب  ین جمی  ع المكلف  ین ف  ي م  دد التق  ادم الم  سقط      

  .للردیات
یك  ون ال  دخل  (( م  ن الق  انون عل  ى ان) ٥٠(ن الم  ادة م  ) ١( ن  صت الفق  رة -:ثامن  اً

الخاضع للضریبة بمقدار یعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي 
، ولا ......)) ن ان یت  سلمھ أو ی  ستحقھ ص  احب واس  طة النق  ل أو م  ستأجرھایمك  

یخفى ان ھذا النص قد جاء بخ رق ت شریعي ح دد ب ھ الم شرع ای رادات المكل ف                 
من مجم وع ای رادات المكل ف ص احب واس طة النق ل البری ة أو        %) ٧،٥(بنسبة  

 الن وع م ن   البحریة أو النھریة العاملة ف ي الع راق ، وف ي ھ ذا ع دم م ساواة لھ ذا         
المكلفین مع بقیة المكلفین م ن غی ر المقیم ین ال ذین یخ ضعون ف ي عملی ة تق دیر          
دخ  ولھم لالی  ات مختلف  ة تب  دأ بتق  دیم تقری  ر ال  دخل وتتواص  ل بتنزی  ل النفق  ات        
واخضاع الباقي للاسعار القانونیة المحددة ، اما ما حدده الم شرع م ن ن سبة ف ي      

ق دارھا ع ن العدال ة ال ضریبیة ذل ك ان       فان ھ یبتع د ف ي ال ضریبة وم        ) ٥٠(المادة  
الدخل الخاضع للضریبة یحسب على اساس ضرب مجم وع ایرادات ھ ف ي ن سبة              

ویظھر مقدار الضریبة بضرب الناتج ف ي الاس عار القانونی ة المح ددة      %) ٧،٥(
لغیر القیم ، ویبدو لنا ان سبب اعتماد ھذا الخرق ھو أیضاً الرغبة في التقلیل ما 

ھرب الضریبي في ظل ضعف الادارة الضریبیة في الع راق     امكن من فرص الت   
.  
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للوزیر أو من یخولھ ان ی صدر    (( من القانون على ان   ) ٦١(ت المادة    نص -:تاسعاً
 -٤..... -:بیانات أو تعلیم ات لتطبی ق احك ام ھ ذا الق انون تتن اول الام ور التالی ة           

ضریبة تعی  ین ماھی  ة الروات  ب والمخص  صات والاج  ور الت  ي ت  ستوفي عنھ  ا ال    
، وعل ى اس اس ھ ذا ال نص ص درت تعلیم ات          ....)) بطریقة الاستقطاع المباش ر   

 إذ ٢٠٠٥سنة ) ١(للضریبة على الاستقطاع المباشر كان آخرھا التعلیمات رقم 
ینزل من دخل المنتسب الخاضع للضریبة (( نصت المادة الرابعة منھا على انھ 

نة نج وم ال دخل بوث ائق مقبول ة     المبالغ المدفوعة كما یلي والمؤید دفعھا خلال س   
والغری  ب ف  ي ھ  ذا ال  نص ف  ضلاً ع  ن ن  صوص اخ  رى ع  دم توافقھ  ا م  ع     ....)) 

نصوص قانون ضریبة الدخل فھذا النص یلغي شرطاً مھماً وضعھ المشرع ف ي    
من القانون الا وھو ارتباط النفقة واجبة التنزیل بانت اج ال دخل       ) ٨(صدر المادة   

سھا والسبب في اقرارھا ، والاغرب نص الفقرة وھو جوھر عملیة التنزیل واسا
عن دما لا یك ون ص احب العم ل     (( من المادة الرابعة اعلاه ذاتھا على انھ     ) ١٠(

رئیسیاً ، لا یمنح المنت سب تن زیلات م ا ع دا التوقیف ات التقاعدی ة أو اش تراكات                 
لا إذ  الغت بھ السلطة المالیة جمی ع التن زیلات ول م تب ق ا        )) الضمان الاجتماعي 

م ن  ) رابعاً ( واحدة منھا دونما سند قانوني سلیم ، والاكثر غرابة ان نص البند   
 ٢٣٢/س/١٠ق سم الاس تقطاع المباش ر الم رقم      / منشور الھیئة العامة للضرائب     

 اعفى المخص صات الت ي یت سلمھا منت سبو دوائ ر الدول ة       ٢٠٠٥/نیسان  /٢٥في  
م ن الرات ب   %) ٣٠(ھا عن والشركات العامة والمختلطة بنسبة لا یزید مجموع      

الشھري إذ نزل ھذا البند أو اعفى المخصصات التي اخضعھا المشرع بموج ب   
من قانون ض ریبة ال دخل لل ضریبة وك ذلك البن د أولاً         ) ٢(من المادة   ) ٥(الفقرة  

 دونما سند ٢٠٠٥لسنة ) ١(من تعلیمات الاستقطاع المباشر رقم ) ٣(من المادة 
 م  ن ك  ل ھ  ذا الع  رض ان الم  دخولات الخاض  عة     ق  انوني س  لیم ، وال  ذي یھمن  ا  

م  ن الرات  ب  %) ٣٠(ل  ضریبة الاس  تقطاع المباش  ر تعف  ى مخص  صاتھا بن  سبة    
ال شھري ولا ین زل منھ  ا الكثی ر م ن التن  زیلات ، ب ل عملی اً لا ی  تم تنزی ل س  وى        
الاس  تقطاعات التقاعدی  ة وھ  و م  ا یعن  ي ان تق  دیر ال  ضریبة بطریق  ة الاس  تقطاع  

ھا یختلف عن تقدیر ومبلغ الضریبة على بقیة الدخول التي المباشر ومن ثم مبلغ  
تجبى بالطریقة العادیة وھو ما یؤید مجافاة حق المساواة الذي ج اءت ب ھ الم ادة           

من الدستور ، وھي دعوة للادارة الضریبیة إلى اعادة النظر في تعلیمات     ) ١٤(
اءم ونصوص  وتعدیلاتھا بما یجعلھا تتو٢٠٠٥ لسنة  ١الاستقطاع المباشر رقم    

  .قانون ضریبة الدخل والنصوص الدستوریة
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  الفرع الثالث
  انتهاك حق التقاضي

 الملغ  ي س  اري  ١٩٥٩ل  سنة ) ٩٥(من  ذ ك  ان ق  انون ض  ریبة ال  دخل رق  م     
المفعول كان ھناك نوعان من طرق الطعن للمكلفین الراغبین في الطع ن بق رارات         

اكم م  ن النظ  ر بق  ضایا تق  دیر ض  ریبة ال  دخل اداری  ة وق  ضائیة ال  ى ان منع  ت المح   
 ١١٣ضریبة الدخل في تعدیل طال ھذا القانون وعلى ھذا النھج س ار الق انون رق م        

لا ت سمع  (( عل ى ان ھ   ) س یئة ال صیت   ) (٥٥( المعدل إذ  نصت الم ادة        ١٩٨٢لسنة  
المحاكم أیة دعوى تتعلق بتقدیر الضریبة وفرضھا وجبایتھا أو ایة معاملة اجری ت        

وھو ما یعني اقتصار طرق الطعن على الطرق الاداریة  )) وفق احكام ھذا القانون  
دون القضائیة في مسلك انفرد بھ الم شرع ال ضریبي العراق ي ع ن ك ل الت شریعات                
الضریبیة المقارن ة ، وبن اء عل ى مطالب ات حثیث ة م ن الفق ھ ال ضریبي والدس توري           

 الغ ي  دامت اكثر م ن عق دین م ن الزم ان تبن ى الم شرع ال ضریبي العراق ي تع دیلاً                
اعلاه واعاد للمحاكم سلطة النظر في قضایا ضریبة ال دخل إذ    ) ٥٥(بموجبھ المادة   

لسنة ) ١٠(اعاد طریق الطعن قضائیاً بقرارات السلطة المالیة بموجب القانون رقم 
 وعلى الرغم مما ثار حول ھذا التعدیل م ن خ لاف ترك ز ب شأن أي ن وع          )١( ٢٠٠٣

ف ي ق ضایا ھ ذه ال ضریبة أھ و الق ضاء الع ادي         من القضاء یكون مسؤلاً عن النظر       
 ال سلطة المالی ة ج زءاً    وصفھا صاحب الولایة العامة ؟ ام القضاء الاداري ب       وصفھب

من السلطة الاداریة في البلاد ؟ ولم یلبث الخلاف ان یحسم حتى صدر القانون رقم  
م ن   الذي الغى جمیع النصوص القانونی ة الت ي تمن ع المح اكم            )٢(٢٠٠٥لسنة  ) ١٧(

النظر في قضایا معینة الا انھ استثنى مجموعة من القوانین من الخ ضوع لاحكام ھ    
ومنھا قوانین الضرائب وبرر ذلك بتطلب السرعة في البت في قضایاھا التي ترتبط 
بالحقوق المالی ة للخزین ة العام ة للدول ة ، وتطبیق اً لھ ذا الق انون ص در الق انون رق م             

                          

 في ٣٩٧٢ في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ٢٠٠٣ لسنة ١٠نشر القانون رقم ) ١(
٣/٣/٢٠٠٣.  

 في ٤٠١١ في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ٢٠٠٥ لسنة ١٧نشر القانون رقم ) ٢(
٢٢/١٢/٢٠٠٥.  
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 إل  ى ق  انون  آنف ا الم  ذكورة) ٥٥( وللاس  ف الم ادة  ال  ذي اع اد )١( ٢٠٠٧ل سنة   ) ١٠(
ضریبة الدخل ومن ث م اع اد الح ال إل ى م ا كان ت علی ھ ف شكل ارت داداً ف ي م ستوى               
حقوق الانسان وخاصةً حق التقاضي الذي یمثل الضامن لبقیة الحقوق إل ى م ا قب ل         

من ) ١٠٠(والمادة ) ١٩(سنة مخالفاً بذلك احكام البندین ثالثاً ورابعاً من المادة      ٢٧
دس  تور جمھوری  ة الع  راق الناف  ذ مخالف  ة ص  ریحة وعل  ى م  رأى وم  سمع م  ن ك  ل      
المؤسسات الدستوریة العراقیة ، وھا نحن نبدأ من جدی د لنك رر دعوتن ا ال سابقة ل ھ       

ومنح المكلف طرق طعن قضائیة اسوة بالقوانین المقارنة فضلاً ) ٥٥(بالغاء المادة 
) الاعت راض  (  حالی اً ام ام ال سلطة المالی ة     عن طرق الطعن الاداری ة الممنوح ة ل ھ    

والجھ   ات ) الاس   تئناف ( ات الاخت   صاص الق   ضائي ووام   ام الجھ   ات الاداری   ة ذ
  . )٢()التمییز( ات الاختصاص القضائي والمختلطة ذ
  

  المطلب الرابع
  الضريبة الكمركية

 ، وك ذلك  ١٩٣١ ل سنة  ٥٦وقد فرض ت ف ي الع راق بق انون الكم ارك رق م             
 إلى ان صدر قانون الكمارك رق م  )٣( ١٩٥٥ لسنة ٧٧یفة الكمركیة رقم قانون التعر 

 وال  ذي ج  رت علی  ھ تع  دیلات كثی  رة من  ذ ص  دوره وحت  ى الی  وم      ١٩٨٤ ل  سنة ٢٣
مب  دأ وریة الكثی  ر م  ن ن  صوصھ لانتھاكھ  ا ،والملاح ظ عل  ى ھ  ذا الق  انون ع  دم دس ت  

  -:ثلاثة الآتیةالقانونیة وحق المساواة وحق التقاضي وھو ما سنفصلھ في الفروع ال

  
  

                          

 في ٤٠٣٥ في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ٢٠٠٧ لسنة ١٠نشر القانون رقم ) ١(
٥/٣/٢٠٠٧. 

 ـ     ) ٢(  طـرق طعـن هـي    ةالجدير بالذكر ان المشرع الضريبي العراقي منح المكلـف ثلاث
الاعتراض امام السلطة المالية والاستئناف امام لجان الاستئناف والتمييـز امـام الهيئـة              

  .  من القانون٤٠ -٣٣صة بالضرائب في المواد التمييزية الخا
 .٣٨٨ -٣٨٧عبد العال الصكبان ، مصدر سابق ، ص ص. د) ٣(
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  الفرع الأول
  تجاوز مبدأ القانونية

یشكل قانون الكمارك النافذ مرتعاً للتج اوزات عل ى مب دأ قانونی ة ال ضریبة       
  -:التي یمكن تصنیفھا كما یأتي 

 خولت الكثیر من النصوص السلطة المالیة ممثلة بالھیئة العامة للكمارك ف ي        -:أولاً
لب  ضائع الت  ي ل  م ی  رد ذكرھ  ا ف  ي ج  دول     تحدی  د الب  ضاعة الممنوع  ة وان  واع ا  

 ع دد م ن  التعریف ، وفي تجاوز القائم ة الم صدقة ، وف ي تعلی ق ال ضریبة عل ى        
البضائع ، وفي منح الادخال المؤقت وتحدید شروطھ لانواع معینة منھا ، وف ي         

 ، )١(تحدید شروط خضوع البضائع المحلیة للضریبة وتحدید شروط منح الاعفاء
ا یجع  ل ال  سلطة المالی  ة تخ  تص بجوان  ب ف  رض ال  ضریبة   وعلی  ھ فالتخوی  ل ھن   

  .والاعفاء منھا دونما سند دستوري صحیح مما یتطلب تعدیلھا
 خولت الكثیر من النصوص السلطة المالیة ممثلة بوزیر المالیة في البت ف ي       -:ثانیاً

 البضائع المصنعة ، وفي انشاء مناطق حرة ، وفي عدد منتحدید مدى خضوع 
 احك  ام الادخ  ال المؤق  ت ، وف  ي تعی  ین الب  ضائع الممك  ن اس  ترداد  الاس تثناء م  ن 

 البضائع التي یمكن عدد منالضریبة المدفوعة عنھا ، وفي تعیین الحدود العلیا      
ادخالھا ، وفي تحدید شروط وتحفظات لمنح الاعفاء ، وفي وضع حدود ف رض           

  .)٢( ریبة على البضائع المصدرة مؤقتاًالض
 ذل   ك اخ   لالاً بمب   دأ القانونی   ة إذ  منح   ت ال   سلطة المالی   ة  ولا ش   ك ان ف   ي         

 تل  ك المتعلق  ة  لاس  یماص  لاحیات ق  صرھا الدس  تور عل  ى ال  سلطة الت  شریعیة و    
بف  رض ال  ضریبة والاعف  اء منھ  ا ، وم  ن ث  م  ف  لا ب  د م  ن تع  دیلھا باع  ادة تل  ك        

  .من الدستور) ٢٨(الصلاحیات للسلطة التشریعیة عملاً بالبند أولاً من المادة 

                          

) ١٣٩/١(و ) ١٣٨/١(و ) ١٣٧(و ) ٣٧/٢(و ) ٣٣/١(و ) ٣١(و ) ١/٢٠(تنظر المواد ) ١(
من قـانون   ) ١٦٦/٢(و  ) ١٦٣/٤(و  ) ١٥٥/٢(و  ) ١٥٣(و  ) ١٤٤/٣(و  ) ١٤٠/١(و  

 .الكمارك النافذ

و ) ١٥٢/٣(و  ) ١٥١/٣(و  ) ١٤١/٣(و  ) ١٢٢(و  ) ٣٢/٢(و  ) ١/١٨(تنظر المـواد     )٢(
من قانون  ) ١٦٩/٣(و  ) ١٦٥/٢(و  ) ١٦٤/٤(و  ) ١٦٣/٢(و  ) ١٦٢/٣(و) ٢/ج/١٥٦(

  .الكمارك 
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 الن صوص ال سلطة التنفیذی ة ف ي وض ع ج داول بأس ماء            مجموعھ م ن   خولت   -:ثالثاً
 الاش خاص  لق سم م ن   المشمولین بالاعفاءات ، وفي تحدید م دة الاعف اء         عدد من 

لملاح ظ عل ى ھ ذا التخوی ل ان ھ       ، وا)١( الب ضائع عدد م ن والبضائع ، وفي اعفاء     
ت الذي ینبغي ان تترك وزارتي الدفاع والخارجیة صلاحیة الاعفاء في الوقمنح 

للسلطة التشریعیة وھو ما یتطلب قیام المشرع بتعدیل ھذه النصوص ف ي اق رب     
  .تعدیل یمكن ان یتبناه

  الفرع الثاني
  إنتهاك حق المساواة

  -:تبرز انتھاكات حق المساواة في قانون الكمارك بما یأتي
تطب  ق التعریف  ة  ((  م  ن ق  انون الكم  ارك الناف  ذ عل  ى ان )٢٠( ن  صت الم  ادة -:ولاًاً

، وفق الحالة التي تكون علیھا) یميق(النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي 
فی ستوفى عنھ ا ذل ك الرس م ك املاً       ) مقطوع(اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي      

، ومن خلال تفح ص ھ ذا ال نص یتأك د لن ا ان       .....)) بصرف النظر عن حالتھا     
 ھو السعر النسبي أو القیمي الذي یك ون  المشرع اخذ بنوعین من الاسعار الأول    

بنسب ثابتة لا تتغیر مھما زادت البضاعة الخاضعة للضریبة أو نقصت ومع ان 
ة  بالم ساواة الحقیقی   في ذلك تحقیقاً للم ساواة النظری ة الا ان فی ھ انتھاك اً واخ لالا        

ي تحقیقھا اعتماد الاسعار التصاعدیة التوھي المساواة في التضحیة التي یتطلب 
تزی د كلم  ا زادت الب  ضاعة وت  نخفض بانخفاض ھا لت  شكل م  ساواة واقعی  ة تعتم  د   

 یعتم د عل ى مبل غ    المقدرة التكلیفی ة للمكلف ین ، والث اني ب سعر ن وعي أو مقط وع            
 ك ألف دین ار لك  ل مت ر م ن القم اش أو لك  ل كیل و م ن ال سكر وھك  ذا ، ولا         مح دد 

لنظریة وعدم مراعاتھ مراعاتھ للمساواة احیث یختلف ھذا السعر عن سابقھ من 
للمساواة الحقیقیة أو المساواة في التضحیة التي تتطلب ان یتغیر ال سعر بازدی اد       

 الاخ ذ ب ھ ف ي    كمیة البضاعة الخاضعة لھ ، وھو ما ندعو الم شرع م ن ھن ا إل ى       
  .ھ في ھذا المجال یناقرب تعدیل یمكن تب

 ھن ا انھ ا ض ریبة     وصفنا ال ضریبة الكمركی ة بانھ ا ض ریبة عینی ة ون ضیف           -:ثانیاً
عینی  ة بك  ل المق  اییس ول  یس ف  ي س  عرھا  فق  ط فھ  ي ل  م ت  راع الاعب  اء العائلی  ة      

الحد الادنى للمعیشة ولم تلتفت إلى اعفاء ) لم تمنح السماحات القانونیة(للمكلفین 
ول م تت بن ت صفیة الوع اء ال ضریبي       )  من البضائع الخاضعة لھ ا     لم تعف جزءا  (

الي ، وم ع انھ ا فرق ت ب ین الب ضائع م ن حی ث         وانما اخضعت لھا الوعاء الاجم   
                          

  .من قانون الكمارك) ١٥٦/١(و ) ١/ب/١٦١(ن تنظر المادتا) ١(
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السعر الا انھا لم تفرق بین انواع الوعاء ال ضریبي ف ي المعامل ة وف ي ذل ك كل ھ              
اعتم  اد للم  ساواة النظری  ة عل  ى ح  ساب الم  ساواة الحقیقی  ة المن  شودة ل  ذا ن  دعو     

 كل ما من شأنھ جعل ھذه الضریبة شخصیة والابتعاد  علىعتمادلاالمشرع إلى ا
  .ن العینیة التي تبتعد بھا عن المساواة في التضحیةبھا ع

  
  الفرع الثالث

  إلغاء حق التقاضي
یبدو لنا ان المشرع الضریبي العراق ي ق د انتھ ك ح ق التقاض ي ف ي ق انون            

  -:الكمارك النافذ فیما یأتي
ت شكل بق رار م ن وزی ر المالی ة      (( من الق انون عل ى ان     ) ٢٥٠( المادة  نصت -:أولاً

زی ر الع دل ھیئ ة تمییزی ة خاص ة برئاس ة ق اض م ن محكم ة التمیی ز               بالاتفاق مع و  
وعضویة قاض من الصنف الاول واحد المدراء العامین في وزارة المالیة  على ان 

) ٢٥٠(من الم ادة  ) أولاً (ونص البند )) لا یكون المدیر العام للھیئة العامة للكمارك      
 الكمركی ة خاض عة للطع ن    تكون القرارات الصادرة عن المحكم ة    ((........على ان 

  -:والملاحظ على ھذین النصین ما یأتي.....)) امام الھیئة التمییزیة الخاصة
انھما جعلا تشكیل الھیئة التمییزیة الخاصة بالكمارك بق رار م ن وزی ر المالی ة           -١

وھو ما یعني ارتباطھا بوزارة المالیة ومن ثم لا یمكن عدھا ھیئة قضائیة وانما    
  .ت اختصاص قضائيھیئة مختلطة ذا

انھما جعلا الھیئة التمییزیة الخاصة المرتبطة بوزارة المالیة تختص بالنظر في  -٢
 فانھا )١() المحاكم الكمركیة(الطعون الموجھة ضد ھیئة ان لم تكن قضائیة بحتة 

                          

 تـشكل  -:أولاً(( ص علـى انـه   من قانون الكمارك تن  ) ٢٤٥(الجدير بالذكر ان المادة     ) ١(
المحاكم الكمركية ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بالاتفـاق مـع            

 تتألف المحكمة الكمركية من قاضيين متفـرغين لا يقـل صـنف             -:ثانياً. وزير المالية   
احدهما عن الصنف الثاني يسميهما وزير العدل وعضوية موظف مـن الهيئـة العامـة               

رك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون لا تقل درجته عـن الدرجـة الثالثـة         للكما
 = وتطبـق المحكمـة    -:ثالثـاً .يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة           
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مرتبطة بوزارة العدل وھو مسلك غریب ومنتقد فالأحرى ان یكون العك س ھ و            
  .الصحیح

ك ف ان ف ي ھ  ذین الن صین انتھاك اً واض حاً لح ق التقاض ي ال  ذي        وبن اء عل ى ذل     -٣
من الدستور ببندھا الثالث ذلك انھما منعا المحاكم من النظر ) ١٩(قررتھ المادة  

  .في الطعون الموجھة  ضد قرارات المحاكم الكمركیة
عل ى ان ھ لا یقب ل الطع ن ف ي الق رار       ) ٢٥٠(م ن الم ادة   ) ثانی اً   (  ن ص البن د      -:ثانیاً

مئت ین  ) ٢٥٠٠٠٠(ادر عن المحكمة الكمركیة اذا ق ضى بم ا لا یزی د عل ى        الص
وھو ما یعني ان قرارات المحاكم الكمركیة تكون باتة    .....) وخمسین الف دینار  

الف دینار فاقل وفي ذلك مخالفة صریحة ) ٢٥٠(اذا ما كانت قیمة ما قضت فیھ 
م ل أو ق رار م ن    م ن الدس تور الت ي منع ت تح صین اي ع     ) ١٠٠( المادة   لأحكام
ق د اج از   ) ٢٥٠(م ن الم ادة   ) ثانی اً  (  القضاء ، إذ ان نص البن د      أمام فیھالطعن  
الف دین ار فم ا   ) ٢٥١(قرارات المحكمة الكمركیة التي تقضي بمبلغ       في  الطعن  

 وإع ادة ح ق   أع لاه  ن ص البن د ثانی اً    لإلغ اء فوق فقط ، وھي دع وة إل ى الم شرع       
  .لضریبة الكمركیة التقاضي وحق الدفاع للمكلفین با

  
  المطلب الخامس 
  الضرائب الأخر

 قیاس اً بال ضرائب   رائب لم تضم نصوصاً غیر دستوریةٍ كثی رةٍ    لان بقیة الض          
  -:ھا في مطلب واحد وكما یأتيیلاالسابقة فقد آثرنا التطرق 

  الفرع الأول
  ضريبة المبيعات

رق م  ) المنحل(الثورة فرضت ضریبة المبیعات اول مرة بموجب قرار مجلس قیادة   
 وھي ضریبة غیر مباشرة عینیة نسبیة تفرض على مجموع     )١(١٩٩٧ العام   ٣٦

  .قیم الخدمات التي تقدمھا فنادق ومطاعم الدرجتین الممتازة والأولى
                                                               

الكمركية قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد             =
 )).به نص في هذا القاانون 

  .١٩/٥/١٩٩٧ في ٣٦٧٠نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ) ١(
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ویلاحظ ان في قرار فرض ھ ذه ال ضریبة انتھاك اً لح ق الم ساواة وتجل ى ذل ك فیم ا            
  -:یأتي

تف  رض ض  ریبة ت  سمى ض  ریبة    (  الق  رار عل  ى ان م  ن) أولاً ( لبن  د  ن  ص ا-:أولاً
ولا یخفى ان الضریبة النسبیة لا تحق ق  ...)) من المئة  %) ١٠(المبیعات بنسبة   

س وى م  ساواة نظری  ة وك ان الاج  در اس  تعمال ال سعر الت  صاعدي الاكث  ر عدال  ة    
  .لمساواة الحقیقیةاتحقیق لو
عب اء العائلی ة للمكل ف     ان عدم اخذ المشرع ال ضریبي ف ي ھ ذه ال ضریبة بالا     -:ثانیاً

وع  دم اعف  اء الح  د الادن  ى للمعی  شة وع  دم التفری  ق ف  ي المعامل  ة ح  سب الوع  اء   
الضریبي وعدم تصفیة ذلك الوعاء كل ذلك یبتعد بالضریبة عن ادراك المساواة 

  .الحقیقیة الفعلیة ویبقیھا في اطار المساواة النظریة لیس الا

  
  الفرع الثاني

  عقار أو حق التصرف فيهالضريبة على نقل ملكية ال
) ١٢٠(الم رقم  ) المنحل(فرضت اول مرة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة            
 ضریبة یمكن ان نطل ق علیھ ا ال ضریبة عل ى نق ل ملكی ة العق ار أو              )١( ٢٠٠٢لسنة  

حق الت صرف فی ھ وھ ي ض ریبة غی ر مباش رة عل ى الت داول تأخ ذ م ن عملی ة نق ل                  
 عناص  ر بع  دد م  ن  لفرض  ھا ، وم  ع انھ  ا اخ  ذت   الملكی  ة أو ح  ق الت  صرف أساس  اً  

الشخصیة كالتصاعد في السعر واعفاء الحد الادنى للمعی شة ل ذا یمك ن الق ول بانھ ا             
ضریبة شبھ شخصیة ومن ھنا فان عدم الدستوریة فیھا ارت بط بعناص ر الشخ صیة         
التي أغفلتھا وھي عدم مراعاة الاعباء العائلیة والاختلاف في المعاملة ح سب ن وع       
الوعاء الضریبي وعدم تصفیة ھذا الوعاء لتبقى ھذه الضریبة بعی دة ع ن الوص ول     
إلى المساواة الحقیقیة والمساواة في التضحیة والتي نأمل من المشرع الوصول الیھا 

  .في اقرب تعدیل

                          

 وقـد   ٨/٧/٢٠٠٢ في   ٣٩٣٨نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم          ) ١(
من قـرار   ) ثانياً(من قانون ضريبة الدخل  والبند       ) ٢(من المادة   ) ٤(الغى القرار الفقرة    

) ثانيـاً (و  ) اولاً( والبندان   ٢٠/٧/١٩٨٧في  ) ٥٢٠(المرقم  ) المنحل(الثورة  مجلس قيادة   
 .١/٦/١٩٩٨في ) ٥٥(المرقم ) المنحل ( من قرار مجلس قيادة الثورة 
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  الفرع الثالث
  ضريبة اعادة اعمار العراق

ض  ریبة إع   ادة اعم   ار الع   راق فرض   ت لاول م   رة بموج   ب أم   ر س   لطة   
 على اجمالي قیم ة   )١( ٢٠٠٣لسنة  ) ٣٨(المرقم  ) سیئة الصیت   ( لائتلاف المؤقت   ا

البضائع الكمركیة وھي ض ریبة ن سبیة عینی ة غی ر مباش رة فرض ت عل ى اجم الي                
قیمة البضائع الكمركیة ، ومع أن ھذا الامر فیھ انتھاك لكثیر من الحقوق الدستوریة 

من الضرائب المؤقتة التي جعل سریانھا الا اننا لن نتطرق إلى تفاصیل ذلك لكونھا 
  .)٢(٢٠٠٣ ایلول ١٩محدداً بمدة عامین من تاریخ نفإذ امر فرضھا بتاریخ 

  
  الخاتــمة

  
في نھایة ھذه الدراسة لابد لنا ان نحدد اھم الاس تنتاجات والتوص یات وكم ا               

  -:یأتي
  ـ : الاستنتاجات -:أولاً
  -:موعة من الاستنتاجات أھمھاانتھینا في ھذه الدراسة الى مج   
 اقرت جمیع الدساتیر المقارنة مبدأ قانونیة الضریبة ولكنھا قصرتھ على شؤون    -١

الفرض والجبایة إذ اشترطت ان تك ون بق انون دون الاعف اء ال ذي اج ازت ان           
 قانون ، على العكس من الدستور العراقي الذي تطلب القانونیة        دون  من یكون

  .التعدیل والاعفاءفي الفرض والجبایة و
 دس  تور جمھوری  ة الع  راق الناف  ذ جع   ل الع  راق م  ن دول الاتح  اد المرك   زي         -٢

فق  د تنازع  ت ش  ؤون ال  ضرائب ال  سلطة الاتحادی  ة ف  ي المرك  ز       ) الفی  درالي(
وس  لطات الاق   الیم والمحافظ  ات غی   ر المنتظم   ة ف  ي اقل   یم ، الا ان المحكم   ة    

نك راً اك دت فی ھ ان ال ضرائب      الاتحادیة العلیا ح سمت الخ لاف إذ اق رت رأی اً            
لی  ست م  ن ال  صلاحیات الح  صریة لل  سلطة الاتحادی  ة ولا م  ن ال  صلاحیات        

                          

 اذار ٩٨٠ في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم ٢٠٠٣ لسنة ٣٨ نشر الامر رقم )١(
٢٠٠٤.  

  .٢٠٠٣ لسنة ٣٨رقم من الامر ) ١(من  القسم ) ٣( تنظر ف )٢(
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الم   شتركة بینھ   ا وب   ین الاق   الیم وانم   ا ھ   ي لل   سلطات المحلی   ة ف   ي الاق   الیم     
والمحافظات غیر المنتظمة ف ي اقل یم وھ و م ا ع زز خل ط الم شرع الدس توري            

  .ة الاداریةالعراقي وتخبطھ بین الفیدرالیة واللامركزی
 ان المساواة الضریبیة بكونھا لا تخ رج ع ن ع دم التفری ق ف ي ف رض ال ضریبة            -٣

والاعفاء منھا وجبایتھا بین المكلفین ذوي المركز القانوني الواحد ، اقرتھا كل 
الدس  اتیر المقارن  ة لكنھ  ا توزع  ت ب  ین التأكی  د عل  ى الم  ساواة ام  ام الق  انون         

والمساواة بشكل عام وقد اعتمد ھذا الاخیر     والمساواة امام القانون والضرائب     
  .المشرع الدستوري العراقي

 اقرت جمیع الدساتیر المقارنة صیانة وكفالة الملكیة الفردیة التامة ولكن البعض -٤
منھا حصر وسائل تقیی دھا بالم صادرة ون زع الملكی ة للمنفع ة العام ة والت أمیم           

معین ة لك ل منھ ا ، ومنھ ا     مقابل تعویض عادل وتحدید سلطة المالك وب شروط      
  .من اعطاھا وظیفة اجتماعیة دون البعض الاخر الذي اكتفى باقرار كفالتھا

 مع أن المشرع الدستوري العراقي اك د عل ى ح ق الملكی ة الخاص ة ولكن ھ جع ل             -٥
حمایتھا وفقاً للقانون واجاز تقییدھا بالشكل الذي لا یمس جوھر ھذا الحق ، الا 

 تكون قیداً یضاف الى القیود الدستوریة الاخرى عل ى  ان الضریبة لا یمكن ان 
  .ھذا الحق كونھا تمس جوھر ھذا الحق

 یتمی ز  ا ثابت  ا طبیعی  ا دس توری بوص فھ حق ا   اھمی ة ح ق التقاض ي      من رغمعلى ال  -٦
بالعمومیة والشمول ویرتبط بالنظام العام ویتضمن عناصر اللجوء الى القضاء 

 م  ن الدس  اتیر  ق  سماانف  ي الق  رارات ابت  داء وممارس  ة ح  ق ال  دفاع والطع  ن ف   
 منھا ال ى م ضمونھ دون ذك ره    قسمالمقارنة اغفلت الاشارة إلیھ ، فیما اشارت     

 ق سم بشكل صریح وص رحت دس اتیر اخ رى بكفالت ھ وتنظیم ھ قانون اً وارتق ى          
 امام القضاء ومنھا فیھمنھا الى حد حظر تحصین اي عمل او قرار من الطعن 

  .الدستور العراقي
 المشرع الدستوري العراقي ب الحقوق المرتبط ة بال شؤون        عنایة رغم من  ال على -٧

 ان الق وانین ال ضریبیة العراقی ة ج اءت تم وج          ف ان  الضرائبیة ارتباطاً مباش راً   
  .موجاً بالانتھاكات لھذه الحقوق

 المع دل اعل ى   ١٩٦٢ ل سنة  ٢٦ لقد مثل قانون ضریبة العرصات العراق ي رق م          -٨
وق الدستوریة المرتبطة بالضرائب إذ یعد قانون اً غی ر       مستویات الانتھاك للحق  

 خرق مبدأ القانونیة وحق المساواة وحق الملكیة   لانھدستوري بكل المقاییس ،     
  .الخاصة وحق التقاضي على مرأى ومسمع من جمیع المؤسسات الدستوریة

  بدت الانتھاكات القانونیة للمباديء والحقوق الدستوریة اق ل ف ي ق انون ض ریبة         -٩
 المعدل إذ انتھك ت فی ھ حق وق الم ساواة         ١٩٥٩ لسنة   ١٦٢العقار العراقي رقم    
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والتقاضي ومبدأ القانونیة دون حق الملكیة الذي بقي بمنأى عن عدوان السلطة 
 یكف ي للحك م بع د     ف ان خ رق المب اديء الثلاث ة الاول    التشریعیة علیھ ومع ذل ك   

  .دستوریتھ
 المعدل مجموعة ١٩٨٢ لسنة ١١٣قم  تضمن قانون ضریبة الدخل العراقي ر      -١٠

م  ن الن  صوص الت  ي خرق  ت مب  دأ القانونی  ة وانتھك  ت ح  ق الم  ساواة وش  كلت     
عدواناً بل نسفاً لحق التقاضي بما یؤھل ھذا القانون لیكون بإمتیاز قانوناً غی ر    

  .دستوري
 المع دل فعل ى   ١٩٨٤ ل سنة  ٢٣ والحال ذاتھ مع ق انون الكم ارك العراق ي رق م      -١١

ان ھ ض م   فن ابتع اد ن صوصھ ع ن الم ساس بح ق الملكی ة الخاص ة        الرغم من م 
 ع دد م ن  اكبر مجموعة من النصوص التي ضربت صفحاً عن مب دأ القانونی ة         

الن  صوص الت  ي تنك  رت لح  ق الم  ساواة وح  ق التقاض  ي لتجعل  ھ ین  ضم ب  شكل   
  .انسیابي الى مجموعة القوانین غیر الدستوریة

فة عدم الدستوریة ومنھا قرار فرض  لم تسلم قوانین الضرائب الاخرى من ص-١٣
ض  ریبة المبیع  ات وق  رار ف  رض ال  ضریبة عل  ى نق  ل ملكی  ة العق  ار أو ح  ق         
التصرف فیھ ، إذ شكلا خرقاً واضحاً لح ق الم ساواة ف ضلاً عم ا ت ضمنھ أم ر              
فرض ضریبة اعادة اعمار العراق ، الذي انتھت مدة سریانھ م ن خ رق لمب دأ         

  .اضيالقانونیة وحق المساواة وحق التق
  

  ـ : التوصیات -:ثانیاً
خلصنا من ھذه الدراسة الى مجموعة توصیات نتمنى على الم شرع العراق ي            

  -:تبنیھا وھي
( م  ن الدس  تور العراق  ي باض  افة عب  ارة  ) ١١٠(م  ن الم  ادة ) اولاً( تع  دیل البن  د -١

ال ى نھای ة   ) فرض وجبایة وتعدیل والاعفاء من الضرائب والرسوم الاتحادیة        
ن  د لتك  ون ال  ضرائب الاتحادی  ة م  ن اخت  صاص ال  سلطة الاتحادی  ة وتبق  ى        الب

  .الضرائب المحلیة من اختصاص سلطات الاقالیم 
من الدس تور العراق ي بالاش ارة ص راحة ال ى الم ساواة       ) ١٤( تعدیل نص المادة    -٢

الضریبیة او المساواة امام الضرائب وبال شكل ال ذي یجع ل الم ساواة المتطلب ة          
  .ة لا مجردة كما توحي الى ذلك النصوص الدستوریةمساواة حقیقی

یحظ ر  ( من الدستور العراقي ینص عل ى أن ھ     ) ٢٣( اضافة بند رابع الى المادة       -٣
  ).تقیید الملكیة الخاصة بالضریبة 

من الدستور العراقي لمنع ) ١٠٠(الى نھایة المادة ) امام القضاء (  اضافة عبارة-٤
  .ر التحصین من الطعن قضائیاً أم اداریاًأي اجتھاد في كون المقصود بحظ
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م  ن ) خام  ساً ( م  ن الدس  تور العراق  ي لت  شكل البن  د   ) ١٠٠( نق  ل مك  ان الم  ادة  -٥
من الدستور أي بایراد حكمھا ضمن الحقوق والحری ات الاساس یة        ) ١٩(المادة

  .ولیس احكام السلطة القضائیة وھو موضعھا الحالي
م ن الدس تور لمن ع    ) ٤٦(واردة ف ي الم ادة   ال  ) بن اء عل ى ق انون    (  حذف عب ارة    -٦

ال   سطة التنفیذی   ة م   ن تقیی   د أي ح   ق م   ن الحق   وق الدس   توریة وح   صر ھ   ذه   
  .الصلاحیة بالسلطة التشریعیة وحدھا

م ن ق انون ض ریبة العرص ات بال شكل ال ذي         ) ٤و٢و  ١( تعدیل نصوص الم واد    -٧
بة یمن  ع التخوی  ل الت  شریعي ال  ذي احتوت  ھ لل  سلطة التنفیذی  ة لف  رض ال  ضری        

  .والاعفاء منھا
 الأخذ بجمیع عناصر شخصیة الضریبة في قانون ضریبة العرصات م ن س عر    -٨

ت  صاعدي وس  ماحات قانونی  ة وت  صفیة للوع  اء ال  ضریبي واخ  تلاف المعامل  ة   
  .حسب نوع ھذا الوعاء ، وبالشكل الذي یجعل القانون یتوافق مع حق المساواة

ات ھ بال شكل ال ذي ی ؤدي ال ى ف رض       م ن الق انون أع لاه ذ   ) ٢( تعدیل نص المادة  -٩
مرة كما ھ و الح ال الان ، لتتواف ق م ع     ) ١٥(الضریبة مرة واحدة فقط ولیس        

  .الحمایة التي وفرھا الدستور لحق الملكیة الخاصة
من قانون ضریبة العقار ورف ع الحظ ر ع ن     ) ٢٠(من المادة   ) ٧( الغاء الفقرة    -١٠

نون ضریبة العقار وقانون ض ریبة   المحاكم في النظر في الدعاوي المتعلقة بقا      
  . للمواطنین  مع ما وفره الدستور من حق تقاضٍالعرصات تماشیاً

 وش مولھا  ٢٠٠٥ لسنة ١٧ الغاء استثناء امور الضرائب من حكم القانون رقم   -١١
لمح  اكم م   ن النظ  ر ف   ي ش   ؤون   بحك  م ھ   ذا الق  انون والغ   اء أي ن  ص یمن   ع ا   

  .الضرائب
) ١٠(م ن الم ادة   ) ١(والفق رة  ) ٣(م ن الم ادة   ) ١٠و٧( تعدیل نصي الفقرتین    -١٢

م ن ق انون ض  ریبة العق ار الناف ذ للمحافظ  ة عل ى مب دأ القانونی  ة       ) ٢٥(والم ادة  
ومن  ع تخوی  ل ال  سلطة المالی  ة أی  ة ص  لاحیة تتعل  ق بالاعف  اء م  ن ال  ضریبة او    

  .جبایتھا 
 جعل ضریبة العقار ضریبة شخصیة بأخذ جمیع عناصر الشخصیة من اعفاء -١٣

للح  د الادن  ى للمعی  شة وم  نح س  ماحات قانونی  ة والأخ  ذ بالاس  عار الت  صاعدیة     
وتصفیة الدخل الضریبي بتنزیل تكالیف الح صول علی ة تمھی داً للوص ول ال ى       

  .التفرید الضریبي المنشود 
م ن  ) ٩و٨و٤(والفق رات  ) ٧(من المادة ) ١٦و٤و٣( تعدیل نصوص الفقرات   -١٤

ریبة ال دخل العراق ي بم ا      من قانون ض  ) ٦١(والمادة  ) ٦٠(والمادة  ) ٨(المادة  
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فیما یتعلق بفرض الضریبة   ) السلطة المالیة (خویل للسلطة التنفیذیة    یزیل أي ت  
   .ا دستوریبكونھ حقاوالاعفاء منھا وجبایتھا ویعید لمبدأ القانونیة اھمیتھ 

من المادة الاولى من قانون ضریبة الدخل العراق ي  ) ج/١٠( الغاء نص الفقرة    -١٥
من )  د / ١٠( من الفقرة ) من غیر الاقطار العربیة(لنافذ وكذلك الغاء عبارة ا

  .المادة ذاتھا لتشمل جمیع المكلفین من غیر العراقیین 
 ذاتھ بالشكل الذي لمذكر آنفاأمن القانون ) ٥(من المادة ) ٣( تعدیل نص الفقرة -١٦

خضوع دخل ھ الن اجم    مع المقیم العراقي في   ایجعل المقیم غیر العراقي متساوی    
  .في العراق او خارجھ للضریبة 

 ٢٠٠٨ ل  سنة ٤٥م  ن ق  انون الخدم  ة الخارجی  ة رق  م ) ٤١( ن  ص الم  ادة إلغ  اء -١٧
بالشكل الذي یعید خضوع مخصصصات الخدمة الخارجیة للموظفین العاملین 

  .في البعثات للضریبة اسوة ببقیة المكلفین من الموظفین في الدولة 
م  ن ق انون ض  ریبة ال  دخل العراق  ي  ) ١٢(م ن الم  ادة  ) ١(ق  رة  تع دیل ن  ص الف -١٨

النافذ بالشكل الذي یسمح بمنح سماح الزوجیة لكل زوجة على حدة عملاً بمبدأ 
  .المساواة في التضحیة 

م  ن الق  انون ذات  ھ بحی  ث ی  تم الاخ  ذ  ) ١٣(م  ن الم  ادة ) ١( تع  دیل ن  ص الفق  رة -١٩
الخاص  ة ب  المكلفین م  ن   ) ـھ  (و)د(و) ج(بالاس  عار الت  صاعدیة ف  ي الفق  رات    

 الوصول من ثمویحقق ) الشركات المساھمة والمحدودة ( الاشخاص المعنویة 
  . الى حق المساواة 

 بال  شكل ال ذي ی  ساوي ب  ین  لم  ذكر آنف ا أم  ن الق انون  ) ٤٩( نع دیل ن  ص الم ادة   -٢٠
المكلف  ین ال  ذین ی  دفعون ال  ضریبة بالطریق  ة العادی  ة وأولئ  ك ال  ذین ی  دفعونھا      

  .لاستقطاع المباشر فیما یتعلق بمدة التقادم الخاصة بالردیات بطریقة ا
 بالغ اء ن سبة   لم ذكر آنف ا  أم ن الق انون   ) ٥٠(من الم ادة  ) ١( تعدیل نص الفقرة    -٢١

الجزافیة والمساواة في التقدیر بین المكلفین الخاضعین لھذه المادة %) ٧،٥(ال
  .وغیرھم من المكلفین 

 بال شكل ال ذي ی ساوي    ٢٠٠٥ ل سنة  ١لمباشر رقم    تعدیل تعلیمات الاستقطاع ا    -٢٢
ب  ین المكلف  ین الخاض  عین لھ  ا وغی  رھم م  ن المكلف  ین فیم  ا یتعل  ق ب  التنزیلات     

  .وكذلك بخضوع جمیع المخصصات للضریبة
ل  سنة ) ١٠(م  ن الق  انون اع  لاه ذات  ھ والغ  اء الق  انون رق  م   ) ٥٥( إلغ  اء الم  ادة -٢٣

اع  ادة العم ل بالق  انون رق  م   ال ذي اع  اد العم ل بھ  ا ، وذل  ك ع ن طری  ق    ٢٠٠٧
 الذي ألغاھا حفاظاً على حق التقاض ي ال ذي كفل ھ الدس تور        ٢٠٠٣لسنة  ) ١٠(

  ).١٠٠(و ) ١٩(في المادتین 
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و ) ٣٣/١(و  ) ٣٢/٢(و  ) ٣١(و  ) ١/٢٠(و  ) ١/١٨( تعدیل نصوص الم واد      -٢٤
و ) ١٤٠/١(و    ) ١٣٩/١(و    ) ١٣٨/١(و     ) ١٣٧(و     ) ١٢٢(و     ) ٣٧/٢(
) ١٥٥/٢(و    ) ١٥٣(و    ) ١٥٢/٣(و    ) ١٥١/٣(و    ) ١٤٤/٣(و    ) ١٤١/٣(
و ) ١٦٣/٢(و     ) ١٦٢/٣(و) ١/ب/١٦١(و          ) ٢/ج/١٥٦(و     ) ١٥٦/١(و
م      ن ق      انون ) ١٦٩/٣(و ) ١٦٦/٢(و ) ١٦٥/٢(و ) ١٦٤/٤(و ) ١٦٣/٤(

الكم  ارك بال  شكل ال  ذي یلغ  ي أي تخوی  ل لل  سلطة التنفیذی  ة ف  ي عملی  ة ف  رض     
  .نونیة الضریبة والاعفاء منھا ویحافظ على مبدأ القا

 ل سنة  ٢٣من قانون الكمارك رقم ) ٢٥٠(من المادة ) ثانیاً (   إلغاء نص البند      -٢٥
 المعدل واعادة حق التقاضي وحق الدفاع للمكلفین بالضریبة الكمركیة          ١٩٨٤

.  
 باعتماد جمیع عناصر شخ صیة ال ضریبة   ١٩٩٧ لسنة   ٣٦ تعدیل القرار رقم     -٢٦

ار وس ماحات قانونی ة واعف اء الح د     في ضریبة المبیعات من تصاعد في الاسع 
الادنى للمعیشة وتصفیة الوعاء الضریبي واختلاف المعامل ة ح سب ن وع ھ ذا         

  .الوعاء وبما یضمن تحقیق المساواة في التضحیة لا المساواة المجردة فقط
 باعتماد شخصیة الضریبة في الضریبة ٢٠٠٢ لسنة ١٢٠ تعدیل احكام القرار -٢٧

او حق التصرف فی ھ بم نح ال سماحات قانونی ة وت صفیة       على نقل ملكیة العقار     
  .الوعاء الضریبي بما یؤمن تحقیق المساواة الحقیقیة لا المساواة النظریة فقط 

  
  

  المصادر 
   المصادر باللغة العربية -:أولاً 

   الكتب -أ
النظرية العامـة فـي القـانون الدسـتوري     : إحسان المفرجي وآخرون    .  د -١

  .١٩٩٠ي العراق ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، والنظام الدستوري ف
 ، القـسم العـام ،     ١الوسيط في قانون العقوبات، ج    : احمد فتحي سرور    .  د -٢

  .١٩٨١مطبعة جامعة القاهرة والكتاب العربي ، القاهرة ، 
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شرح القانون المـدني الجديـد ، الحقـوق العينيـة     : احمد كامل موسى .  د -٣
  .المية ، القاهرة ، بلا سنة نشر، المطبعة الع١الأصلية ، ط

، مطبعة ١الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق ، ط:  إسماعيل العمري -٤
  . ١٩٨٤الزهراء الحديثة ، الموصل، 

دور القضاء الدستوري في إرساء دولـة القـانون          : أمين عاطف صليبا    .  د -٥
  .٢٠٠١دراسة مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس لبنان ،

، منقحة ومزيدة ، منشأة ٦قانون حقوق الإنسان ، ط: الشافعي محمد بشير  .  د -٦
 .٢٠٠٩المعارف ، الإسكندرية ، 

توفيق الشاوي ، العقوبات الجنائية في التشريعات العربية ، مطـابع دار            .  د -٧
  . ١٩٥٩الكتاب العربي ، القاهرة ، 

ضائي فـي الـدعوى      جمال مولود ذيبان ، ضوابط  صحة وعدالة الحكم الق          -٨
  .١٩٩٢المدنية ، دار الشؤون القضائية العامة ، بغداد ، 

 ، دار ١ جهاد سعيد ناصر الخصاونة ، المالية العامة والتشريع المالي، ط-٩
   ، ١٩٩٩/٢٠٠٠وائل للنشر، عمان ، 

الأحكام العامة في قـانون الـضريبة ، دار النهـضة           : حسين خلاف   .  د -١٠
  .١٩٦٦العربية ، القاهرة ، 

، ١ ذنون يونس المحمدي ، المسؤولية المدنية الناجمة عن زرع الألغام ، ط        -١١
  .٢٠٠٣دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 

الضرائب بين الفكر المالي والقضاء الدستوري : رمضان صديق محمد .  د-١٢
  .١٩٩٧، بلا مكان نشر ، 

ة الإنعام للطباعة دراسات في العرف الدستوري ، شرك: سعد العلوش .  د-١٣
  .١٠٦، ص١٩٩٩، بغداد ، 
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، مطبعـة   ٢، ط ١شرح أحكام المرافعات ، ج    : سعدون ناجي القشطيني  .  د -١٤
  .١٩٧٦المعارف ، بغداد ، 

، دار ١٠مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، ط: سليمان الطماوي   .  د -١٥
  . ١٩٧٩الفكر العربي ، القاهرة ، 

 الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عـين          :سليمان الطماوي   .  د -١٦
  .١٩٨٩شمس ، القاهرة ، 

النظرية العامة فـي الـدعوى فـي        : صلاح الدين عبد الطيف الناهي      .  د -١٧
، دار الجيل ، بيروت ، دار عمار، عمان،         ١المرافعات والأصول المدنية ، ط    

١٩٨٨.  
مطبعـة  يـة ،  مدنالوجيز في شرح قانون المرافعات ال     :ضياء شيت خطاب   -١٨

  . ١٩٧٣العربي، بغداد  
علم المالية العامة والتشريع المالي ، العاتك لصناعة : طاهر الجنابي .  د-١٩

   . ٢٠٠٨الكتاب ، القاهرة ، طبعة منقحة ،  
 ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ٤نظرية الدولة ، ط: طعيمة الجرف .  د-٢٠

 ،١٩٧٣.  
لمشروعية وضـوابط خـضوع الادارة العامـة        مبدأ ا : طعيمة الجرف   . د -٢١

  .١٩٧٦للقانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة  
المدخل لدراسة القانون،بيت الحكمة ، :البشيرعبد الباقي البكري وزهير-٢٢

  نشرسنةبلابغداد ،

المالية العامة ، دار التعاون للطباعـة ، بـلا   : عبد الحفيظ عبد االله عيد  . د -٢٣
  . ٢٠٠٩ -٢٠٠٨مكان لنشر، 
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الضرائب في الإسلام ، دار الاتحاد العربـي  : عبد العزيز العلي النعيم    .  د -٢٤
  .١٩٧٤للطباعة ، القاهرة ، 

مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالـة حـق        : عبد الغني بسيوني عبد االله      .  د -٢٥
  .٢٠٠٤، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ٢التقاضي ، ط

المبادئ العامة في :  سلطان عبد القادر الشاوي .علي حسين الخلف و د    .  د -٢٦
  .١٩٨٢قانون العقوبات ، مطابع الرسالة ، الكويت، 

تعليقات ومقالات في نطـاق القـانون العـام ،          : غازي فيصل مهدي    .  د -٢٧
  .التعسف في استعمال حق التقاضي ، بلا مكان ولا سنة نشر

فـي حمايـة الحقـوق      دور مجلس الدولة المصري     : فاروق عبد البر    .  د -٢٨
  . ١٩٩١والحريات العامة ، مطبعة العرين ، القاهرة  

فتحي عبد الصبور، الآثار القانونية للتأميم والحراسـة الإداريـة علـى       . د -٢٩
  .١٩٦٧، عالم الكتب ، القاهرة ، ٢الأموال ، ط

القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، : ماجد راغب الحلو .  د-٣٠
٢٠٠٤.  

الوسيط في القانون الاداري ، دار ابن : ماهر صالح علاوي الجبوري .  د-٣١
   . ٢٠٠٩الأثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

ــل   -٣٢ ــري الوكي ــراهيم خي ــد إب ــر  : محم ــتظلم الاداري،دار الفك ال
  نشرالجامعي،الإسكندرية،بلا سنة 

 وزارة ،١الحقـوق العينيـة ، ج  : غني حسون طـه  .  محمد طه البشر ود -٣٣
  .التعليم العالي والبحث العلمي ، بلا سنة نشر

محمد علي بدر واخرون ، مبـاديء واحكـام القـانون الاداري ، دار         .  د -٣٤
  ، ١٩٣٥الكتب للطباعة والنشر ، بغداد 
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محمد محمد عبد اللطيف ، الضمانات الدستورية في المجال الـضريبي       .  د -٣٥
، مطبوعات جامعة الكويت ،     ١طدراسة مقارنة بين مصر والكويت وفرنسا،       

  . ١٩٩٩الكويت ، 
نظام الملكية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بلا : مصطفى الكمال .  د-٣٦

  .سنة نشر
، دار ١٩٨١ لسنة ١٢شرح قانون الاستملاك رقم :مصطفى مجيد. د -٣٧

  .١٩٨١الحرية للطباعة ، بغداد ، 
ية العامة والسياسة المالية ،     اقتصاديات المال :  هشام محمد صفوت العمري      -٣٨

  .١٩٨٦مطبعة عصام ، بغداد ، 
  

   الرسائل والاطاريح الجامعية -ب 
طرق الطعن في تقدير دخل المكلـف بـضريبة     :  احمد خلف حسين الدخيل      -١

الدخل في العراق دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كليـة القـانون          
  .١٩٩٧بجامعة الموصل ، 

تجزئة القاعدة القانونية في التشريع الـضريبي       : سين الدخيل    احمد خلف ح    -٢
العراقي ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقـوق بجامعـة الموصـل ،              

٢٠١٠ .  
 خالد رشيد الدليمي ، نزع الملكية للنفع العام دراسـة مقارنـة، أطروحـة                -٣

  .٢٠٠١دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد ، 
القضاء الضريبي وانجازاته فـي ظـل القـانون    : اجي احمد الجبيلي  رائد ن -٤

 .٢٠٠٤العراقي، اطروحة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة النهرين ، 
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 رحيم حسين موسى، العدالة الضريبية، رسالة ماجستير مقدمة إلـى كليـة             -٥
  .٢٠٠٢الحقوق بجامعة صدام ، 

نسان في التقاضي في الشريعة     حق الإ :  عبد االله علي محمد عبد االله النعيمي         -٦
الإسلامية والقانون الوضعي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية           

 .٢٠١٠القانون  بجامعة تكريت ، 

 عثمان سلمان غيلان ، مبدأ قانونية الضريبة في تشريع الضرائب المباشرة            -٧
ين ،  في العراق أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقـوق بجامعـة النهـر            

٢٠٠٥.   
حق الملكية إزاء اتجاهـات الدولـة فـي         :  فوزي حسين سلمان الجبوري       -٨

التأميم والتخصيصية ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقـوق  بجامعـة             
  .٢٠٠١صدام ، 

  
   البحوث والدراسات العلمية -جـ 
موقف القانون العراقي من الضريبة المستترة ،       :  احمد خلف حسين الدخيل      -١

نسانية الـصادرة عـن كليـة    بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإ    
  .٢٠٠٦ ، ٩ ، ع١٣المجلد التربية،

المطابقة في التشريع الـضريبي العراقـي ،        : احمد خلف حسين الدخيل     .  د -٢
بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الاول لكلية القانون والسياسة بجامعة دهـوك            

٢٠١٠.   
ستثمار الوافد وإشكالية السياسة الضريبية ، مقالة من موقع الا:  حسين النجم -٣

  .١٥/٩/٢٠٠٧جريدة الصباح ، صفحة الاقتصادي في 
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حيدر وهاب  عبود العنزي، مبدأ المساواة أمام الضريبة دراسـة مقارنـة   . د -٤
بين الشريعة الإسلامية والنظم الضريبية الوضعية ، بحث منشور في مجلـة            

 ،  ٥ ، ع  ٢ة القانون بالجامعة المستنصرية ، المجلـد      الحقوق الصادرة عن كلي   
  .٢٠٠٩، ٤س

الازدواج الضريبي وأثره في إعادة الاستثمار الأجنبي : دريد السامرائي .  د-٥
 في www.Dirasaat.com، بحث منشور على موقع الانترنت 

١١/٥/٢٠٠٨.   
/ قليمية التنسيق الضريبي ودوره في تفعيل أداء التكتلات الإ:  سعيدي يحيى -٦

   ٢٠٠٧ ، ٣٤ ، ع٥بحث منشور في مجلة علوم إنسانية ، س
نظاما الفدرالية واللامركزية الادارية في دسـتور       : غازي فيصل مهدي    .  د -٧

 ، بحث منشور في مجلة التـشريع والقـضاء          ٢٠٠٥جمهورية العراق لسنة    
 ـ   ، كانون الثاني١الصادرة عن اللجنة العراقية لدعم استقلال القضاء ، ع 

  .٢٠٠٩شباط ـ آذار ، 
نظرات حـول تنظـيم الرقابـة علـى         : فوزي حسين سلمان الجبوري     . د -٨

دستورية القوانين في العراق ، بحث مقبول للنشر في مجلة جامعـة تكريـت      
   .٢٠٠٩للعلوم القانونية والسياسية ، 

حث المساواة القانونية في التكاليف المالية ، ب      : قبس حسن عواد البدراني     .  د -٩
  .٢٠٠٥ ،٩ ، ع١٢منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، المجلد 

مدى دستورية القوانين التي تحجب حق التقاضـي ،         :  نصرت منلا حيدر   -١٠
  .١٩٧٦، ١٢-١٠بحث منشور في مجلة المأمون السورية ، ع 

 
  

http://www.Dirasaat.com
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   الدساتير والقوانين -د
   .١٧٨٧ الدستوري الأمريكي دستور سنة -١
  .١٩٤٨ن العالمي لحقوق الإنسان ، منشورات الأمم المتحدة ،  الإعلا-٢
  .١٩٥٨ الدستوري الفرنسي في المادة الأولى من  دستور -٣
  .١٩٦٦ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام -٤
   .١٩٧٠ دستور جمهوريةالعراق لسنة -٥
   .٢٠٠٥ دستور جمهوريةالعراق لسنة -٦
 .لعربية  دساتير الدول ا-٧

   .١٩٥٩ لسنة ١٦٢ قانون ضريبة العقار العراقي رقم -٨
  . المعدل ١٩٦٢ لسنة ٢٦ قانون ضريبة العرصات العراقي رقم -٩
 . المعدل١٩٦٩ لسنة ١١١ قانون العقوبات العراقي رقم -١٠

  .١٩٨١ لسنة ١٢ قانون الاستملاك العراقي رقم -١١
   .١٩٨٢ة  لسن١١٣ قانون ضريبة الدخل العراقي رقم -١٢
  .١٩٨٤ لسنة ٢٣ قانون الكمارك العراقي رقم -١٣
 ١٩٩٩ لسنة ٢٥ القانون رقم -١٤

   ٢٠٠١ لسنة ٦٦ القانون رقم -١٥
   ٢٠٠٣ لسنة ١٠ القانون رقم -١٦
   .٢٠٠٣ لسنة ٣٧ امرسلطة الائتلاف المؤقتة رقم -١٧
   .٢٠٠٣ لسنة ٣٨ امرسلطة الائتلاف المؤقتة رقم -١٨
  .٢٠٠٤ لسنة ٤٩ف المؤقتة رقم  امرسلطة الائتلا-١٩
   .٢٠٠٤ لسنة ٨٤ امرسلطة الائتلاف المؤقتة رقم -٢٠
  .٢٠٠٤ لسنة ٧١ امرسلطة الائتلاف المؤقتة رقم -٢١
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   .٢٠٠٥ لسنة ١٧ القانون رقم -٢٢
   .٢٠٠٧ لسنة ١٠ القانون رقم -٢٣
  

   القرارات -هـ 
   .٢٠/٧/١٩٨٧في ) ٥٢٠(المرقم ) المنحل( قرار مجلس قيادة الثورة -١
 .١/٦/١٩٩٨في ) ٥٥(المرقم ) المنحل (  قرار مجلس قيادة الثورة -٢

 .٢٠٠٢لسنة ) ١٢٠(المرقم ) المنحل (  قرار مجلس قيادة الثورة -٣

  
   الوقائع العراقية -و
  .٧/٨/١٩٣٩ في ١٧٢٣ جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم -١
  .١٩٥٦/ ١٢/٧ في ٣٨٢٨ جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم -٢
  .١٣/٦/١٩٥٩ في ١٨٤ جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم -٣
  .٢٧/١٢/١٩٨٢ في ٢٩١٧ جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم -٤
  .١٩/٥/١٩٩٧ في ٣٦٧٠ جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم -٥
  .٦/٨/٢٠٠١ في ٣٨٩٠ جريدة الوقائع العراقية بالعدد -٦
   ٨/٧/٢٠٠٢ في ٣٩٣٨قائع العراقية بعددها المرقم  جريدة الو-٧
  .٣/٣/٢٠٠٣ في ٣٩٧٢ جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم -٨

  .٢٠٠٤ اذار ٩٨٠ جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم -٩
 .٦/٤/٢٠٠٤ في ٣٩٨٣ جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم -١٠

   ٢٠٠٤في ايلول  ) ٣٩٨٧( رقم  جريدة الوقائع العراقية بعددها الم-١١
  .٢٢/١٢/٢٠٠٥في ) ٤٠١١(جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم  -١٢
 .٥/٣/٢٠٠٧في ) ٤٠٣٥( جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم-١٣
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  .٢٠٠٨ آذار ٣١في ) ٤٠٧٠( جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم -١٤
   .٢٠٠٨لسنة ) ٤٠٩٧ ( جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم-١٥
  
   مواقع الانترنت -ز

1-www.albasranews.com 
2-www.iragja.org  
3- www.dirasaat.com  
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